لے س 


كتاب اللقطة 


و 2 بقن 14 . » اك 5 ر سر 7 
وهى المال الضائع من ربه ؛ يلتقطه غيره . قال الخليل بن احمد : اللقطة » بفشح 
5958 عزن e. a i.‏ ا 18 3 
اا ) اسم ماعل لمر » فهو اسم للفاعِل > كقولهم : همزة 
e.‏ اا فد 2 a‏ دده فت 6 yT‏ 
ولمَرّةوضخكةوهراة . واللقطة اوا : للب ری بل 
للع = ,0 الذي ا بد . وقال الأصْمَعِىه » وابنْ م الأعرابيء» 
م عن وائ دا ب و . والأصنل ف اللمطةمارَوَى 
a:‏ وعِنَاصَهًا م ھا سك ارف ا ا 
ر ف 6 نس واس : 4 7 و س © 2 39 تك ه or O‏ و 4 
و ديعة عندَكَ »فإن جاء طالبها يومامن الدهر »فادفعهاإليه ( .وسالەعن‌ضالةالإبل 
5-7 س Es‏ م يد 537 ا i‏ ° 2 ور 
20 » دعها او ا و وكرة الكو بو وكا كن 
ا ا تار يا : وميا حص الا »فقال :( ذا ؛فَإِنَمَاصِيَ لَك 
أز ليك » أو لذب » . مف عليه*" . والوحَاءٌ : الكِطٌ الذى بد به الما فى 
الخرقة . والعفاصٌ : الوعَاءٌ الذى هى فيه » من خرقة أو قرطاس أو غيره . قاله 


. ىم :د المال » خطا‎ )١( 
أخرجه البخارى » فى : باب الغضب ف الموعظة والتعلم ... » من كتاب الغلم » وفى. : باب شرب الناس‎ )۲( 
والدواب من الأغبار » من كتاب المساقاة » وف : باب ضالة الابل » وباب ضالة الغنم » وباب إذا ميو جدصاحب‎ 
: اللقطة ... »وبا بإذاجاءصاحب اللقطة ... »وباب من‌عرف اللقطةو لميدفعها ... من كتاب اللقطة »وفى‎ 
» ٠٠١١ ۱۹۳۰ ۱٤۹/۳۰ 714/١ باب مايجوز من الغضب والشدة ... »م نكتاب الأدب . صحيح البخارى‎ 
. ۱۳٣۹۰ 1١148 ۱۳٤۷/۳ ومسلم »فی : كتاب اللقطة . صحيح مسلم‎ . “4/86 5 

کا حر جه أبو داود > ف : كتاب اللقطة .سنن ألى داود ۳۹/۱ TOLE‏ . والترمدى »فى :باب ماجاء 
فى اللقطة وضالة الإبل والغنم » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى ١5/5‏ . وابن ماجه » فى : باب ضالة 
الإبل والبقر والغنم »من كتاب اللقطة . سنن ابن ماجه 717/7 ۸۳۸ . والامام مالك » فى : باب القضاء فى 
اللقطة » من كتاب الأقضية . الموطأً ۷١۷/۲‏ . والامام أحمد , فى : المسند 1١761١5 ۱۱۰/٤‏ . 


55 


وره 5 8 . 7 اللو ل ا i e‏ و 

أبو عُبيْدِ . والأصل ف العفاص أنه الجلدٌ الذى يلبسه رَاسَ القارورَةٍ . قوله ١:‏ مَعَهَا 
2 و 0 مرا ا م 6 0 2 

حِذَاءَها » . يَعْنِى حفها . فإِنّهِ لِقَوْتِهِ وصّلايتِه يَجْرِى مَجْرَى الجذاء . وميقاؤها : 
و 2 4 و اوا 2 4 
بَطئها ؛ لأنّها تاذ فيه ماء كثيرًا » فيبقى معها يُمْنَعْها العَطشَ . والضالة : اسم 
سم سر f‏ * > 7 2 ِ : 
والهوافى والهوامل . 

فصل : قال إمامُنا رَحِمهُ الله : الأفضل تر ك الالتقاط وروی عى ذلك عن 
ابن عَبّاسٍ » وابنٍ عَمرٌ . وبه قال جاير بن زد زد » والرّبيعُ بن خی » وعَطاء ومر 
شريح بدِرهَم ؛ فلم يعض له . وانختارٌ أبو الطاب أنه إذا وَجَدَها بمَضيعة 
واس تعاب » فالأفضل ألحذها . وهذاقول الشافي ” ال 
مر اناا المُؤْمِئُونَ وآلمومتات بَعْضَهُم لاء 
بَعْض ی قلا #افوليه و عي اید حقظ ماله . وممّن رَأى أمحذّها سَِيدٌ بن 
ا ٠‏ » وَالْحَسَنْ بن صالح, ؛ وأبو حنيفة وأحذّها أب ین كَعْب » وسوی بن 
اة . وقال مالك : إن كان شيا له بال م و الان 
مال المسم عليه گان اوی من تشب > وتَخليصه من العَرق .ونا » قول ابن 
ا ah‏ ار 
وأسْلم ار Es‏ وا وهل بارال فاته لا 
يجوز أخذها مع ما ذكروه » وكذلك ولاية مال الأيتام 


4 ف 


(۳) فى م ١:‏ الحيوان » 

(4)ف النسخ ٠:‏ خيثم » . وهو الربيع بن خثم بن عبد الله الثورى الكوفى »توف بعدقتل الحسين سنةثلاث وستين . 
عهذيب التبذيب ۲٤۲/۳‏ . 

(9) سقط من :م .. 

(5) سورة التوبة ۷١‏ . 


۲۹۱ 


۲/٥‏ ظ 





8 79 مسألة ؛ قال :( ومَنْ وَجَدَ لَقَطَّةَ , عَرَفَهاسَنَةَ فى الأمُواق , وأبواب 
المَسَاجد ) ظ 
وجمْلته أن ف التّعْرِيفٍ مينّةَ فصول ؛ فى وجوه » وقَدْرِه » ورَمّانه » ومکانه » 
ق عع و غه وي م i‏ 7 7 عضن ۶ لے 
و كيفيته »ومن يتو لاه .اماو چ »فا نه واجب على كل ملتقط › سو اء اراد تَمّلکها 
أو جفظها لصًاجبها . وقال الشافعى# : لاتجبٌ على من أرَادَ جفظها لِصّاحِبها . ولنا , 
ع a‏ ا ا ٠4‏ 5-5 زاق ٠ة‏ م ته #© اس 
أن النبۍ عه مر به رَد بن حال » وابو بن كَعْب”" » و يرق » ولأن حفظها 
لصاحبها إِنَّما بيد بإيصّالها إليه . وطريقه التَعغريف”" ء أما بْمَاوّها فى يَدِ المُلتَقَطٍ من 
, وم اا ا ا سك 20007 
غير وصولها إلى صاحبها > فهو وهلا كها سيان > ولان إمساکها من غير تَعريف 
تَضْيِيعٌ ها عن صاجبها » فلم يَجُز » كَرَدّها إلى مَوْضِعِها › أو إلقائها فى غيره › ولأنّه 
aL 2. 5‏ م ON‏ و a‏ 2 - و و 
لو لم يجب التغريف لما جار الالتتقاط ؛ لان بقاءها فى مَكانها إذا اقرب إلى وَصُولها 
إلى صّاجبها » إِما بآن يَطلبّها فى المَوْضيع الذى ضاعَت فيه فيَجدّها » وإما بان يَجدّها 
8 ر 8 4 8 م 5 و ۳ چ * چ 1[ 
مَن يُعْرِفها » واحذ هذا ها يفوت الْأمْرَيْنٍ » فيَحْرْمُ » فلما جار الالتتقاط وجَبَ 
ê,‏ 1 اع ها I‏ : رط ع ۾ “ٌ ر تي اام ی 
التغريف » كيلا يخصل هذا الضرر . ولان التَغريف واجبٌ على من اراد تَمّلكها ؛ 
4 . س #8 وس 2 1 5 2 2 ات 4 1 5 5 الا 
بك و Î‏ ل ا e‏ 
فيْلرَمُ أن يكون الو جوب ف المَحَل المُتّفْق عليه » لصييّائتيها عن الضيا ع عن صاحبها » 
۾ ف لر اوم 3 ابر 
وهدا موجود فى محل النزاع. . 


. ۲۹۰ تقدم تخر حديثه فى صفحة‎ )١( 

(۲) أخخرجه البخارى » فى : باب وإذا أخير رب اللقطة بالعلامة دفع إليه » وباب هل يأ خذ اللقطة ولا يدعها 
تضيع ... من كتاب اللقطة . صحيح البخارى ١7/75‏ 6 .ومسلم »فى : كتاب اللقطة . صحيح مسلم 
١01٠ ۰۳‏ . وأبوداود »تی : كتاب اللقطة . سئن أنى داود 546/1١‏ . والترمذى فى : باب ماجاء 
فى اللقطة وضالة الإبل والغنم »م نأبواب الأحكام .عارضة الأحوذى41/1١‏ . وابنماجه »فى :باب اللقطة ؛ 
من كتاب اللقطة . سنن ابن ماجه ۸۳۸/۲ . والامام أحمد ء فى : المسند ۱۲۲/۰ ٠٤١١١٠۱۲۷۰‏ . 

(۳) ف م ٠:‏ العريف » . 

(غأ)قاءي »م ١٠:‏ وأخذه © . 

(ه) ف م ١:‏ المليك 6 . 





/ الفصل الثانى : فى قَدْرِ التَعْرِيفِ » وذلك سّنّة . رُوى ذلك عن عمر » وعل؛ » 
وابن عباس . وبه قال ابن المُسيّب ؛ والشتّعْبوه » ومالك » والشافعئه » وأصّحابٌ 
الرأى . ورُوى عن عمرٌ » رِوّاية أخرى ء أنه يُعرّفها ثلاثة اشر . وعنه ثلاثة أغوام. ؛ 
نایب ن کنب رو ی أن رسول ال عي مغرف ماثة لديا ثلاث أغوام. .وقال 
أبو اوت اماش یما دون الحَمْسينَ دِرْهما يُعرفها ثلاثة أيام. إلى سبْعة أيام . وقال 
الحَسَّنْ بن صالح, : ما دون عَشْرَةٍ دَرَاهِم يُعَرفها ثلاثة أيام . وقال التُورئة فى 
النّرْهَم : يعرف أربعةأيام . وقالإسحاق : مادون الدّينار يعرفه جمُعة أو نحوها . 
وروی أبوإسحاق الْجُورَجَانِوه ‏ بإسناده »عن يَعْلَى بن أَمْيّةَ »قال : قال رسول الله 
عه ١:‏ من اسقط رمن أو حبلا » أو شِبة ذلك ء فَلَيعوْفهُ تام ايام .هن کان 
اڭ » فليعرفة سبعة أيام وا ؛ حُديث ريد بن الد الصسحيح ؛ فان 
النبء عه مره بعام واحدٍ »و لذن الكئة لاتاك هنا اا وى فها لمان 
الذى تُقَصَّدُ فيه البلا > من الحر والبرد والاعتدال » فَصَلَحَتٌ قَذْرًا كمد أجل 
التي( ایتا » فقد قال الْرَاوى :لا أذرى ثلاثة أغوام. الوعام ولحجد . 
قال أبو داد : شك الراوى فى ذلك وک لم يقل به قائل على وَجْهه 6 
ووو و اسح من راز .! اٹ ا » فاه يَجبُ أن تكون هذه السمنة 


لی الالقاط وتک ون متو الية فى تفسيها ؛ لأن النبىء ع مر بتعْريفها حين سيل عنها » 


والامر بض الور ولان لمن بتري وُمثو اتر ال ابه > وذلك 


ف ا رب | 8 a‏ ل عر ا 
خم اقش رین عقب هترا االہ نی نر4 ادر ن 
عقيب ضياعها ؛ يجب ا . تُخصييص التَعْرِيف 


(5) انظر : ما أخر جه الامام أحمد فى : المسند ۱۷۳/٤‏ . والبييقى »فى : باب ماجاء ف قليل اللقطة »من كتاب 
اللقطة . السنن الكبرى ١55/5‏ . والميشمى » فى : باب اللقطة » من كتاب البيو ع . مجمع الزوائد 4/6 : 
وابن حجر » فى مجمع الزوائد 74/7 . و كل ذلك عن يعلى بن مرة » وليس يعلى بن أمية . 

(۷) فى م ١:‏ العين » . ش 


TET 


هاو 














۳/٥‏ ظ 


9 ا ا افير 5 -ى ع2 n‏ 
الفصل الثالث 5 ف زمانه ؛ وهو النْهَارٌ دون الليل ؛ لان النْهَارَ مَجَمَعْ الناس 
و2 ۴ تى 7 : ”5 . حبنت ادو ° م2 
ومَلتَقَاهُم دون اليل » ويكون ذلك ف اليُوم الذى وَجَدّها » والاسبو ع أكثر ؛ لآن 
ا رو 8 و ۴ و 8 
الطلب فيه أ كئر » ولايَجبٌ فيما بعد ذلك مُتَوَالِيًا . وقد رَوَى الجورَجَان #بإسْناده » 
عن مُعَاوِية بن عبد اللوعن رَيْدِ الجُهنى » قال : تَرَلْنَا مناخ ركب » فوجَذت / خرقة 
فبها قَرِيبٌ من مائة دِينَارٍ » فجت بها إلى عمرٌ » فقال : عَرفها اث ام على باب 
المسجد ثم أمسيكها حتى فرنِ السئة ولا يمك عن ركب إلا شاا > وقلت : 
Ha‏ ا a‏ 2 
الذهب بطريق الشام. . ثم شائلك ه01" , 


الفصل الرابع : فى مَكَانِهِ » وهو الأسْوَاق » وأَبُوابٌ المسّاجدٍ والجوامِع » فى 
القت الذى يَجْتَمعُونَ فيه » كاذبار الصّلّوات ف المسّاجدٍ » وكذلك ف مَجَاِعم 
الناس ؛ لأن المَقَصُودٌ إشاعَة ذكرها » وإظهَارٌها » لِيَظْهَرَ عليها صَاحِبُها » يجب 
رى مجامع الناس »ولاش ڈهاق المَسْجَدٍ ؛لأن المَسجة لين هذا . وقدَرٌوَى 
أبو شرا » عن النبى * عو أنه قال : ( من سهم وجل بد ها فى المسسحد 5 
يقل : لا ردا الله إِلَيِكَ كن المسّاجك ل تين هلدا ,3( . وأمَرَعْمَرَ واجد اللمَطَةٍ 
يتعريفها”'* على باب المسحد . 


(۸) أخر جه الإمام مالك > فى : باب القضاء فى اللقطة > من كناب الأقضية . الموطاً أب ب ن /ا . وليس 
فيه لفظ :« عرفهاثلاثة أيام » . والبمقى »فى : باب تعريف اللقطة ومعرفتهاو الاشهادعليها »من كتاب اللقطة . 
السنن الكبرى ١97/5‏ . 

ls ۳۹/۱ أخرجه مسلم ٤ف : باب النبى عن نشد الضالة 5-5 » من كتاب المساجد . صحيح مسلم‎ )٩( 
داود فى : باب كراهية إنشاد الضالة فى المسجد »> من كتاب الصلاة . سنن ألى داود ۱1/۱ . والترمذى‎ 
فى : باب النهبى عن البيع فى المسجد > من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 51/5 » وابن ماجه فى : باب‎ 
والدارمى »فى : باب النبى‎ . 757/١ الغبى عن إنشاد الضوال ف المسجد » من كتاب المساجد . سنن ابن ماجه‎ 
و الامام أحمد » فى : المسند‎ . 77/١ عن استنشاد الضالة فى المسجد » من كتاب الصلاة . سنن الدارمى‎ 
. £. ۳/۲ 

. » ف م :« تعريفها‎ )٠١( 


الفصل الخامس :يم يعولا لمق نيول ذلك يتفي »وله أن يَسْتَنِيبَ 
فيه » فإن و جد مِتَبَرْعَا بذلك إلا إن اتاج إلى أخر فهو على المُلتَقِطِ فاسية قال 
الشافعر #وأْصْحابٌ الرأى . والحتار أبوالحَطاب : أنه إن قد 8 صد الجفظ لصاجبهادُون 
مها رَجَمبالأر على مالكها . وكذلكقالابنْعَقيل »فيمالايمْلَكبالتّعْرِيفٍ ؛ 
لاله مع ا يصالها إلى صاحبها » فكان على مالكها > كاجر مَحْرَّنِها ورعيها 

ef: 6‏ 03 و 

وتجفيفها . ولنا » أن هذا جر واجبٌ على المعرْف > فكان عليه » کا لو قصّد 1 
تَمَلَكَها »و لأنّه لو وَلِيّهِ بتفسره 6 ل يكن له أجرٌ زعلى صاحبها u EBANE.‏ 
ابرم صاجبّها شىء وله سيت كه" فكان على المُلعَقط الو قفد و 
تَمَلْكّها . وقال مالك : إن أغطى منها شيا لمن عَرفها » فلا غرم عليه » کالو دَفعَ منها 
شيعا لمن حَفْظّها("" . وقد ذكرنا الدَّلِيل على ذلك . 

الفصل السادس : فى كيفية التعريف > وکو أن یذ کر نیا الآ غير" ( 
فيقول : منضاع منهذَهَبٌ أُوفِضّة أو دانير أوثيابٌ . ونحوذلك ؛لقولعمرٌ »رضيى 
اله عنه » لواجدٍ الذهَبٍ : [ قل : الذحبُ ] بطري الام . لاتا ؛ لأنّه لو 
رَصّفها لمم صيفتها من يَسْمَعُها › فالا كد بْقَى صِفتُها دَليلاً على ملكها لمُشارَكة غير 
مالل فى ذلك » ولاه ايام أن يَذَّعِيّها بعضُ من سسَمِعَ | صفَئها(؛ '" » ويذكرٌ صِمَتَها 

7 فر 1 فر ع , 
التى يجب دفعها بها » فيَاخذها وهو لا يَمْلِكها » فتَضِيعَ على مالكها . 

id ۰‏ اد 5 ےہ سس 7 و ١‏ َ 

فصل : لم يفرق الخرقى بين يرير اللقطة و كثيرها . وهو ظاهر المذهب »إلا فى 
باس بأمْحذِه والانْتِماع به من غير تعرِيفف ؛ لأن انب عه لم يُنكز على واج الكّمْرَة 


. » ف م :«اللكها‎ )۱١( 

(۱۲) ف م ١:‏ جففها » . 

(۱۲ - ۱۳) سقط من الال 
)١ ٤(‏ ف م زيادة :من مع 4 . 


۹٥ 


٤/٥‏ و 


حيث أكَلّها » بل قال له :« لولم تاها لتك ۲ . ورأى النبى ةع تَمْرَة فقال : 
د لَؤْلَاائّى أخشى أن کون مِنَ الصّدَفقَة » لأ كلها 5" . ولا غلم خلافا بين أل 
العلم ا إِبَاحَةٍ أذ اليَسِيرٍ والانتفاع. به" » وقد روى ذلك عن عمر » وع › 
وابن عمرٌ » وعائشة » وبهقالعَطَاءٌ » وجابر بن ريد »وطاوسٌ » والتخَعوه » ويحيى 
ابن ألى كَِيرٍ » ومالك » والشافهوه » وأصْحابُ الرای . ولیس عن أحمد وأكئرٌ مَنْ 

ذگرنا قحي البُسيير الى اح وقال مالك » وأبو حتيقة : لا يجب تعريف 
عا لا يُقَطّعُ به السسّارق »وهو ربع دِیتار عند مالك ؛ وعَشْرَة راهم عند ألى حنيفة 1 
أن ما دون ذلك تاف » فلا يِب تُعريفه lye SSE‏ عل الدعافة 
قول عائشة رضي الله عنها ثرالا تاران امیا وروی عن عل 

ری الله عنه ء أنه و جد ویار ا قمص فى ف : ' . ورَوَى الجُورَجًانئ aT‏ 
بنت كعب » قالت :وذ ت خائمًا من ذهب »ف طريق مک شالت عافظة عه : 
ققالت + تمش به , وزو ی أبو ذا ۹5 اودع جار قال : حص لا 
رسول الله له ف العَصا الوط والحبْل وأشباهه . يَلتقِطه الج يَنْتَفِعُ به . والحَبل 
قد يكون قِيمَنّه دَرَاِمَ . وعن ابن ماه 17 وإسْتاده ٠‏ عن سوب بن َمل قال : 

کر جت مع لمان بن رَبِيعَة »وریا ب بن صُوحَانَ » حتى إذا كنا بالعُذَّيْبِ » التَمَطْتٌ 


. لم نجده فيما بین أيدينا من كتب الحديث‎ )١5( 
. ١١5/4 : تقدم تخريجه فى‎ )١5( 
. سقط من :م‎ )۱۷( 
. 4/١ حر جه ابو داود ؛ فى : كتاب اللقطة . سين ألى داو‎ )١14( 
. 451/5 أخرجه ابن ألى شيبة » فى : باب ف اللقطة ما يصنع بها » من كتاب البيو ع والأقضية . المصنف‎ )١ ٩( 
. 549/١ ف : كتاب اللقطة . سنن ابی داود‎ )۲۰( 

کا حر جه البييقى ؛ فى ؛ باب ما جاء فى قليل اللقطة » من كتاب اللقطة . السئن الكبرى 5 . 
(۲۱) فى : باب اللقطة » من كتاب اللقطة . سنن ابن ماجه ۸۳۷/۲ . 

يا أخ رجه الترمذى »فى : باب ما جاء ف اللقطة وضالة الابل والغنم » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى 
5 . 


۲۹٦ 


سَوْطًا ‏ فقَالَا لی : لقو . فأيْيْتٌُ » فلا“ قيا المدِيئة » تیت اة بن كب »> 
کف قال کے . قال ا هذا خت س مت 
وللشافعية فيه" ثلاثة أو جو كالمَذَ اه اة . ولناء على إبطال تحديدهبماذ كروه › 
أن حَدِيتٌ رَيْدِ بن خالدٍ عام فى كل لُقَطَةٍ » يجب إنقاؤه على عُمُويِه »إلا ما خرّج 
منه بالدَّلِيل | »و رما كَرُوهئَصّ »ولاهوف مَعْنَى ماوَرَدَالنْصُبه . ولأنالتّحْدِيدَ 
وَالتقَدِير لايرف بالقياسٍ وَإنمايْوْتحذ من نص أو إجماع, »ولیس فیماد كروه نص 
ولا إجماعٌ . وأمّا حَدِيتُ على » فهو ضَعِيف » رَوَاه أبو دود وقال : طرقه كلها 
مُضْطَرِبةٌ . ثم هو مُخالف لِمَذْهَهِم ولِسَائرِ المَذَاهِب » فَعيْنَ حَمْلّهِ على وجو من 
الوْجُوه غير اللقَطَةِ » إما إكونه مُضْطُرًا إليه أو غير ذلك » وحَدِيتٌ عائشة قَضيّة ف 
عن » لايُدْرَى ک قَدْرٌ الخائم » ثم هو قول صّححابوه » وكذلك حَدِيتُ علولا © , 
وهم لايَرَوْنَ ذلك حْجُة »وسائرٌ الأحاديث ليس فيا تَقَدِيرٌ »لک نيباح أنحذ ماد کره 
النبئه عي » وتحصّ فى ألحذٍه من السَوط والعَصًا والحَبْلٍ » "وما قيمثه كقِيمَة 
ذلك" . وقَدّرّه الشيحٌ ابو المَرّح “فى کبابه ما دون القِيرَاطٍ ‏ ولا صح تَحَْدِيدُه 
اذك , 

فصل :إذا ا خرَ التعر بش ص الكو ل الأول »مع إمكانه 41 ؛لأن النبے ع مر 
به فيه » والْأمْريَفْعَضِى الوْجُوبٌ . وقال فى حَدِيث عِيّاضٍ بن جار :« لايكتم ولا 


ول بير 


¢ 5 7 5-5 8 ` چت ا 2 
يعيب »" . ولان ذلك ومييلة إلى أن لا يَعُرفها صَاحِبها » فإن الظاهر أنه بعد 


(۲۲) ىم ١:‏ حتى ؛). 

(۲۳) سقط من ا 

(4 ۲) سقط من : الاصل . 

)۲١ - ۲۵(‏ فى م ١:‏ وماقيمة ذلك » . 

. يعنى أبن الجوزى عبد الرحمن بن على » المتوفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة‎ )۲١( 

(۲۷) ياتى الحديث بتامه فى المسألة التالية » ويذ كر المصنف أن النسان رواه » وذلك ف السنن‌الكبرى . انظر : = 


۹۷ 


۱۸4/٥‏ ظ 


۸/٥‏ و 


الحول باس منها » ويُسْلوعنها » يثراك طَأبّها . و سقط اتيف بِتَأيرِه عن الحو 
الأول »ف المنصوص عن أحمد ؛ لأن جكمة انريف لاتخصل بعد الحَوْل الأول : 
وإن ترَكّه فى بعض الحَوْل » عرف يَقيكه . يرج أن لا يَسْقْط التي 
تاش ۵ لاله واجبٌ » فلا د تَأخيره عن وقته 1 کالعبادات وسائر 
الواجبّات . ولان اريف ف الحَوْلٍ الثانى صل به المَقصُوة على نوع" من 
القصور » فيب الإثيان به ؛ لقول النبىء عله : « إذا أَمَرتكم بأمْرٍ فائتُوا مِنْهُ ما 


اسْتَطعتم 7 . فعلى هذا إ إن امز اريف بست التتول 1 تی بالتعریف ف بقيته 


ومةه من الول الثانى . وعلى كلا القولين › لا يَمْلِكها نلا بين "نيما عدا 
الول الأول الأ زط للك تريش ف الل الأول »ويوج . وهل له أن 
يَتَصّدّق بها أو يحِسّها”"" عنده أبدا ؟ على رِوَاَينِ . وحمل أن يَلرَمَهُ وَفعُها إلى 
الحاكم كو لِنا فيما إذا التق ما" لاجو د التقَاطه /ولوترك التغرِيف فى بعض 
الحَْلٍ الأول » ل يَمْلِكها أيضًا بالنّعْرِيفٍ فيما بعدّه ؛ لأن المتّْط ل كمل » وعَدَمُ 
عض الط كعَدّم جمِيعه » کا لو أل ببعض الطَهَارَةِ » أو ببعض السسُعْرَةٍ فى 
الصلاة . 


فصل : وإن رلك التَعْريف فى الول الأول ا ۴ 
أو حبس أو : نسيان ونحوه » ففيه و جهان ۽ أورهها أن که لك مال 


= تحفة الأشراف 7٠٠١/8‏ . 
وأخرجه أبوداود »ف : كتاب اللقطة . سنن ألى داود ۳۹۷/۱ . وابن ماجه »فى : باب اللقطة »من كتاب 
اللقطة . سنن ابن ماجه ۸۳۷/۲ . والامام أحمد » فى : المسند ١557/14‏ .755 . 
(۲۸) فی م ٠:‏ لتاخره » . 
(18) ف الأصل :« نعت » . 
(۳۰) تقدم تخريجه فى : ۳۱٠٣/۱‏ . 
)۴١ - 7١١‏ فى الأصل 8# وع الاعف 8 . 
(۳۲) ىم :3 ېسه 4 . 
(۳۳) ف م ١:‏ فيما ) . 


۲۹۸ 


8 € اة 50 س © سرس لل و سر ل رور ایا الا ر ر 
إمكانه ؛ لان تعريفه ف الحول سب الملك »والحكميَنتَفى لانتفاء سببه ‏ سواءالتفى 
وو # اح 5 : ۾ وري عا 1 07 7 و 28 ۾ ” 
لعذراوغيرعذر . والثانى » أنه يعر فه فى الحو ل الثانى »و یملکه ؛ لاله يو حر الْتعْرِيف 
ا 0 7 :1 4 
عن قت إِمُكانه » فاشبّة ما لو عرفه فى الول الأول . 


۰ - مسألة ؛ قال : ( فَِنْ جَاءَ ربا » وإلّا گائث كَسَائْر ماله ) 


وجمليُه أنه إذا عر ف اللْقَطّةَ حل فلم عرف ملكي ملنقطيذا و سارک من 
ماله » كسائر أَمُوالِه » غَنِيًا كان المُلتَقِط أو فَقِيرًا . ورو نحو ذلك عن عمرٌ » وابن 
مسعود » وعائشّة ؛ رَضْيى الله عنهم . وبه قال عَطاءِ ؛ والشافعي 4 » وإسحاق » وابن 
المُئِرٍ . ورُوى ذلك عن عل » وابنٍ عباس » والشغبى » وَالنْحَعَى” » وطاوس » 
وعِكْرِمَةَ . وقال مالِكٌ » والحَسَنُ بن صالح, » واللَورئ ؛ وأْصْحابٌُ الرأى : 
كل قل و انها ارس لنياف ود الأ ی و او قار اس 
اله عن عن النبى * عي الس عن اة »فقال : « ھار لا .وروی : 
وتلكة أشوال + اذ خاة اء را تف چ د عاد رها فرشي 
بالأجر » وإِلَّاعَرِمَهَا )”© . ولأمها مال لِمَعْصُوم » لم برض بِرَوَالٍ ملكه عنها » ولا 
جد منه سب يَقَتَضِى ذلك » فلم يرل مله عنه » كغيرها . قالوا : ولیس له أن 
كملكي : إلا أن أبا حديفة قال : له ذلك إن كان يرا من غير ذَّوى القَرَبَى لمارَوَى 
عِيّاضُ بن مار المُجَاسْعِوه » أن النبئ ع قال : « مَنْ وَج ةشهد عَلَيها ذا 
عد » ولايْكُْم ولَايعيبُ »فان و جد صا جبها لير ذا عليه » وإلافهى مال اللميوتيه 
مويق ع _ 5 ا : قالرا + وما اف إل اشر مال :اما يتملك م 


اسر قاس اا ا ۴# اع ت 5 o‏ کر فر 12 
ب العككقةً . وتف عتبل »عن أحد مكل هذا القؤل . وألكرة الالال ءرقال : 


(1) فى الأصل :« صاحبها » . 

(۲) أخرجه الدارقطنى » فى كتاب الرضاع . سنن الدارقطنى 187/4 . وانظر : مصنف عبد الرزاق 
۰ ۰ ۱۳۹ » ومصنف ابن ألى شيبة 4517/5 . 

(۳) تقدم تخريجه فى صفحة ۲۹۷ . 


1544 


۸/٥‏ ظ 


ليس هذا مَذْهَبًا لأحمد . ولنا اقل البى وله > فى حَديث رید بن خالل“ : من 
مرف /فاستنفقها ( .وف لفظ 0 امه ى كَسَيلمَاِكَ ( .وف لفظ :) 3 
كلها » . وف لفظ ٠‏ فائتفخ بها » . وف لفظ ٠:‏ فَشَأَئَكَ بها ) . وفى خد ديث أب » 
ابن كعغب2"© : «.فاستئفقها ». وف لفظ : « فَاسْتَمْتِعْ بها » . وهو عدي 
صّحِيبٌ”" . ولأن من مَلَكَ بالقَرْض”" مَلَكَ بِاللقَطَة كالمَقِيرٍ » ومن جارٌ له الالتتقاط 
َلك به بعد التّعْرِيف » كالفقِيرٍ . وحَدِيئُهُم عن أبى هْرَيرَة يقبت » ولا قلف کاب 
يوی به . ودَعْوَاهُم فى حَدِيث عياض أن ما يضاف إلى اللا مله إلا مَنْ سج 
الصدَقَة . لابْرَهَانَ ها » ولا دلي عليها » وَبُطْلائها ظاهرٌ ؛ فإن الأشياءَ كلها تضاف 
إلى الم تعالى كحلا ومِلكا » قال الله تعالى : «9 وَانُوَهُّم من مال آلله الى 
اناكم 04 

فصل : وتَدْحل اللمَطَهُفى ملْكهعندئمَام انريف حُكْمًا » كالمِيرَاث . هذاظاهر 
كلام الخرقىء ؛ لقوله ٠:‏ وإلاكانت كسائر ماله » . وكذلك قال أحمدٌ › ف رواية 
الجَماعة : إذا جاء صاحبّها » وإلّاكانت كسار ماله . وامْحتاز أبو الحَطًاب نها لا 
تذل فى که حتى يخْتارٌ . وامملفٌ أصْحابُ eel"‏ سأري 
ومنهم من قال : يَمْلِكُها بالنّيّةَ . ومنهم من قال يها بق :لحرت تَمَلّكَها . ومنهم 
من قال : لا يَمْلكها إلا قول وا ق ع أن هذا تملك بض ؛ فلم 
يَحْصُْل إلا باتيارٍ المُتَملْكِ » كالشراء . ونا » قول النبىء مل : « فَِذَا جَاء 


. ۲۹۰ تقدم تخر حديئه فى صفحة‎ )٤( 

(5) تقدم خرڅ حديثه فى صفحة ۲۹۲ . 

(7) انظر لمواضع هذه الألفاظ : إرواء الغليل 7١/5‏ »۲۲ . 
(0) فى الأصل ٠:‏ بالفرض » . 

(۸) سورة التور 77 . 

(9) ف م ١:‏ تمليك » . 





صَاجِبُهَا »وإلافهى كُسَبِيل مَالِكَ » . وقوله :« فاستنفقها » .لووف يلكهاعلى 
r E‏ و لم يجوز له النَصرَف قبله .وف لفظ :) فهى لكَ ( . وف لفظ : 
« كلها » . وهذه الألفاظٌ كلها ذل على ما نّا . ولأن الالتقَاط والنّعْرِيفَ سَبَبّ 
ملك" فإذائمٌ وجب أَنْيكبُتَ به الْمِلك حُكُمًا » كالإحياء والاصيياد . ولاه 
سسَبَبٌ يُمْلَّكُ به » فلم بق الملكُ بعده على قَوْلِه » ولا اتِيّارِه » كسائر الأسباب ؛ 
وذلك لأن المُكلّف ليس إليه إلا مبَاشْرَةَ الأسئباب » فإذا أَنَى بها يك السك کو 
وجرا من اللوتعالى ‏ غير مَوْقَوف على امار المُكلف . وأا الاقيراضٌ فهو السبَبُ 
فى تفسره فلم بت الملكُ بدُونه . 

فصل : فإن الْتَقَطَها اتان » فعَرّفاهًا حَوْلُا ‏ مَلَكَاها جَمِيعًا . وإن قلنا بو قوف 
الملكِ على الاتيَارٍ » فاختارٌ أَحَدَهُما دُونَ الآحر » مَلَّكَ المُخْتارٌ نصفها دُونَ 
الآخر . وإن رَاياهَا معا » فبائرٌ أَحَدهُما فادها » أو ازآها أَحَدّهّما » غلم با 
انيه :کم :کے عط ۽ لذن ق ا ب او لآ ب 
کالاصطياد . وإن قال أَحَدُهُما لصاحبه : هاتها . فا ها » نَظَرتٌ ف نيه ؛ فان 
أحَذّها لِنَفْسِه » فهى له دون الآمر » وإن أَتحَذّها للامر › فهى له » کا لو و كله فى 
ك 

فصل : وتُمْلَكُ اللْمَطَة ملكا مُرَاعَى يرول بمَجىء صاجبها » ويَضْمَنُ له بَدلّها 


عض شل © لير تر تير 


ا و ا ۴ رټ 0" 
إن تَعَدْرَ رَدها . والظاهر أنه يمْلكها بغيرٍ ءوض ينبت ف ذه » وإِنَّمايَتَجَدَدُ و جوب 


العوض بمَجیءِ صاحبها › کا يَتَجَدَّدْ رَوّال الملكِ عنها بمَجيئه » وا يَتَجَدّدْ 


ور تير 


و 0 وس 0 اود 5-8 و و 5 م 
وجوب”' ' نِصفٍ الصداق للزوج. »أو بَدَلِهِ إن تَعَدْرَ ثبو الملكِ فيه بالطلاقِ . 
ê E‏ > ه ۳# د و م 7 ر رمثم قير 
وهذا قول بعض أصّحاب الشافعی» . وقال أككرهم : لا يَمُلِكها إلا بض يَنْيْتٌ فى 


. » للتمليك‎ ١: فى م‎ )٠١( 
فى الأصل ل الأخر ا‎ )١ ۱) 
. قطن الال‎ 


۱۸1/٥‏ و 


ه/ظ ظ 


مته ِصّاحجبها . وهذا قول القاضى وأَصْحَابه يليل أنه يَمْلِكُ المُطالبة به ) فاشبَة 
قر . ونا » قول النبۍ ع : « إن جَاءَ صَاحِبهَا » ولا هنی مال الثم بوتيو مَنْ 
خا , لها الاقام ع ولأشنارعاتك یرل مود كدبدليا عرلا یی 
أن يد من الرّكاةٍ يسبب القُرم, » ولا" يَلرَمُه أن يُوصى به ؛ ولا تع وجوب 
الزكاةٍفى ماله بسَبّب الین ا الدّينْفى حَقَه » وانتفاء أ حكامه 
َلِيلٌ على البائ . وقال القاضى يمع ذلك وٌجُوبَ اراق » ولائ لو ملكا وض 
ل رل ملكه عنها بجی“ صاجبها » ولو وَقَفَ يله ها على رضاه بِالمُعَاوَضَةٍ 
واخحتیاره لأحَدِهما”" كالقرض is‏ بخلاف ذلك » اتکی ماج 
المطالبة بعد مجيئه » بشَرط تلفِها اهار كانت قر جردا ادها و لم يَسْتَحِقٌ 
ها بدلا . وإن كانت اة َجَدّد له مِلّكُ المُطَالة يدها جاه له املك فيال 
كانت مو جو دة و اد له املك ق مف الصداق بالطلاق قبل الول »وف 


ب هار ي ب رهس بد اكد 3 ا ۶ھ بي ت 
بدَله إن كان معدو ما . وهذا اشبه بمسالتنا » وبه يبطل ماذ كروه . واماالقرض » فانه 


n & Smad‏ ا NM E.‏ 2 7 إلى 
لما بت بدله فى الذَمَة » لم يعي للك له ف المُقَرَّض 9" إلا يرضاء المُقرض 
واختیاره . 


فصل وکل ماجار اا ملك بالتعريف عند تَمَامِه ؛أثمائًا كانت أو غير ها . 
هذا ظاهِر”" '' كلام الخرقئ فن لَفظّه عام كل لفط وقد تقل ذلك عن أحدٍ 
إن محمد بن الحَكُم زى عنه فى الصواد يَقَعُ فى شِيِصّه / لكيس أو النحاس يعرف 
0 »فان جاء صاحبة ا ی كسار ماله . وهذائصٌ فى النْحَاسِ وقال الشتّريف 


)ف الأصل : « ولأنه » . 
149) ف الأصل ٠:‏ بجىء ؛ . 
)٠١(‏ سقط من : الأصل : 
(15)ف الأصل : 9 القرعن 1 . 
(۱۷) سقط من :م . 


ابن ی موسى : هل حُكمٌ العُروض ف الّْرِيفٍ وجواز ز اصرف فيما بعد ذلك حك 
الأثمان ۶ غل رو این » أظَه شما انها “الأثمان ولااغلة ين اك رأف الل فر 
بين الأثمانٍ والعُرٌوض ف ذلك . وقال أكثرٌ أصحابتا : لاتْمْلَكُ العْرُوضُبِالنّعْرِيف . 
قال القاضى : نص أحمدٌ على هذا » فى روَاية الججماعة .الوا فيمايَصْتَع با مال 
أبوبكر ‏ وابنُعَقِيلٍ يعر فهاأبَد .وقالالقاضى : هو بالخيّارٍ بن يُقِيمَ على تعْريفها 
حتى یجیءَ صاحبها » وبين دفيها إلى الحاكم ری رای فيا . وهل له بيعها بعد 
الحول ' صف بها ؟ على رِوَايتينٍ وقال الخلال : كل مّنْ رَوَى عن احم › أن 
حب وق »والذى تقل أله يعر ف اقول قَدِيمٌ »زجع ‌عنه واا 
مار وی عن ابن عمرٌ »و ابِنِعَبّاس »وابن مسعودٍ » مثل قولهم ولأئهالمطَة املك 

فى الحرم » فلا ُمْلَكُ فى غيره كالإبل » ولأن احبر ورد فى الأثمانِ > وغير ها لا 
يسّاوِيها ؛ لِعَدَم العرضي املق ينها فمِْلهايَُومُ مَقَامَها من كل وه » بخِلاف 
غيرها . ولّنا عُمُومُالأحَادِيث ف اججها نإ اس كله يلاله 
فقال ١:‏ عَرّفَهَا سن ثم قال فى اخره ١‏ اروا . » أو فشَانك بها ) .وف خد 

عياض بن جِمَارٍ ٠:‏ مَْوَجَدَلمَطَةَ » . وهو لفظعامٌ . ورَوَى الجُورَجَانِوء 7 
فى ( كتَابيهما » » قالا : حَدّثنا أبو عَم » ثنا هشّام بن سعد قال ایی کرو بن 
قلي عن أيه » عن له قال :الى زل رسرل لفك :قال #وارسول 
الہ » كيف تَرى ف متا عر يُوجَدُ فى الطريق المَيْئاء(” 0 أو فى َي مَسْكُونة ؟فقال : 
9 عرف سَة » فان جَاءَ صاحبة ولا شالك بد 0 وات نان بد عد 
الله وَجَدَ عَيبَة" © فأئى بها عمرٌ بن الخطاب فقال : عَرفها سَنَهُ » فإن عُرِفَتٌ : 
إلا فهى لك . زادّ الجُورّجانزيه : فلم تُعْرَف ء فَلَقِيَهُ به('" العام المقبل , 


(۱۸) الميثاء : الأرض السهلة . 

199 أخرجه النساق , ق :باب المعدن , من کناب ال اة _ ای ۴۳/٥‏ ..والدارقطتى »فى : باب ف المرأة 
تقتل إذا ارتدت ؛ من كتاب الأقضية والأحكام . سنن الدارقطنى 775/4 . 

. العيبة : وعاء من وص ونحوه » أو وعاء من أدم وتحوه يكون فيه المتاع‎ )٠١( 

(۲۱) سقط من :م . 


٥‏ و 


فاك اله فی للك عزن زر سول ا ا اياك . و 
تانايك هدالق ف غير الاثمان .وروی الجورَجَان#» بإ سناده » عن الحر بن 
الصاح “قال : كنتٌُ عند /ابن 1 ةحارجل ققال :| للم ؤعنت 
هذاال د 27700 وهذايومٌالتَرويّة »ويو فرق الناسٌ . 
سد شعت فوته ويم عَذْل » ولَبِسْيّه » وكنتٌ له ضَامِئًا » متى جاءَك صاحبه 

فَعْتَ ليه تمه » وإن ل يجىء لدطالِبٌ فهو لك إن شعت . ولأن ما جار التِقَاطّه مُلِكَ 
شريو كالأثمانٍ » وما حَكُوْهُ عن الصّحَابة إن صح » فقد حكينًا عن عمر واينه 
خلاقه . وقولهم :إِنّهالْمَطَةَلائمْلَكُ ف الحرم . مَمْنُوعٌ ثم هو منْقُوضٌُبالأنمانٍ » 
ولايَصِحٌقِيَاسُّها على الابل ؛ لأن معها جِذَّاءَها وميقَاءَها »ثردٌالماءَ » وتأكل الشّجَرٌ » 

ع اھا یا ولايُوجَدُ ذلك فى غيرها » ولأنْالإبلّ لايجورٌ الْقَاطّها » فلاتمْلَكُ 
به » وهنا جوز لاطا فشّمْلَكُ به » كالأثمانٍ . ثم إذا ل تُمْلَكَ فى الحَرّم » لا 
تُمْلَكُفى الجل ؛وذلك لان الحرم مير حومط لايَِطُها امي نشرد »وهذا نملك 
الأثمان بالتِمَاطها فيه » فلا يَلرَمُ أن لا" تُمْلَكَ فى مَوْضِعْ لم يُوجَد المانع فيه . 
وقولهم : إن لص حاص فى الأَنّمانٍِ . فنا : بل هو عام فى كل لَمَطَة » يجب العمل 
نویه » وإن ورد فها نص حاص » فقد رُوى عبر عامٌ ‏ غل بهما ‏ ثم قد رونا 
تصا خاصا فى العْرُوضٍ ليجب العمل به واو عت القنما بلاس فى الان 2 


(۲۲) فى م ١:‏ أيضا » . 
ولعل هذا فى السئن الكبرى . 
كا أخرجه الطحاوى » فى : باب اللقطة والضوال » من كتاب الإجارات . شرح معانی الآثار ۱۳۷/٤‏ : 
i.‏ 
(۲۳) ف النسخ : ١‏ الصباح » . والتصويب من المشتبه 1١"‏ . 
)١4(‏ سقط من : الأصل . 





لو احص الحَبر بالأثمانٍ » لَوَجَبَ أن يُقَاسَ عليها ما كان فى مَعْناها » كسائر النصُوص 


التى عَقل مُعْناها ووجد فى غيرها ؛ وهنا قد وجد الى » فيَجبٌ قياسه على 
المنْصوص عليه أونقول : إن المَعْتَى ههناا كد » فيثْبْتٌ الحكم فيه بطريق التنبيه . 
وييّانه أن الأثمانَ لا لف بمُضي *الرَّمَانِ عليها وائتظار صاحبها يها أبن »والعروض 
كلف بذلك » ففى النْدَاء عليها دائمًا هَلَاكُها » وضيّاعٌ ماليّتها على صاحبها , 
وملتقطلها ٠‏ وسائر الناس ى" إباحة الايا ع بها ومِلكها بعد التّعْرِيف » حفظًا 
ايها على صاحبها بکفع يمتها لی" ٩‏ وتَقَعُ لغيره » فيَجبُ ذلك لِنَهى النبى عر 
عن إو اال > ولما فيه من المَصلحة والجفظ”" لال المُسْلِم. عليه وعلى أيه › 
ولأن ف إثبات اللْكِ فيم حناعلى مها و جفظهاوئغريفها لكونه وسيل إلى الملكِ 
المقصلود للدم » وفى فى ملكها تييع لها > لما فى التقاطها من الخَطر 
والمشقة“"والكلفة / من غير تفع صل إليه » فيوَدى إلى أن لا يَلتَقِطَها أَحَدَ لتَعْرِيفها 
فتَضِيعَ . وما ذَكَرُوه فی الفَرقِ مُلعى بالششاة » فقد تبت الك فيها مع هذا المَرقٍ ٤‏ 
مكنا أن تميس على الشَاة » فلا يحص هذا اقرف بين الأصل والقرع. والله أعلم . 
ثم تقلِبُ”" وَلِيلَهم ؛ فقول :لقَطّة لاثْمْلك ف الحرم » فما ايح التِقَاطُه منها مُلِكَ 
إذا كان فى الجل » كالإبل . 


3 5 و ع - عند عن 0 4 ر الوه A‏ 
عن ان غر ء وك کار + وعاؤطة » وين اش . وهو معت مالك ه وف 
ا و 2 ي 1 وه a‏ ل : 
خنيفة . وروى عن أحمد روايّة أخرى »أنه لاجو ر الإتقاط لقطة الحرم لِلْتَمَلكُ »وإنّما 


)١6(‏ ف الأصل ٠:‏ وق ؛. 
(7>1) سقط من : الأصل : 
(۲۷) فى م ١:‏ والحظ » . 
(۲۸) ف م ١:‏ والثقة ) . 
(۲۹) فم ٠:‏ قلب ‏ . 


) ٠١ / ۸ المغنى‎ ( axe 


۱۸۷/٥‏ ظ 


4 5 . , ع re f oe‏ 24 3 و 1 
يجوز لجفظها " لصاحبها » فإن التَقطهاعَرَفها أَبدّا حتى ياتى صاجبها . وهو قول 
عبد الرهمن بن مَهُدِئ؟ » وأهى عَبيدِ . وعن الشافعى* كالمَذْهَبَيْنَ . والحجّة لهذا القول 
قول النبي ‏ عبي فى مكة : « لا تجل سَاقِطَتُها إلا لمنشد » . مُتَمْقٌ عليه" . وقال 
أبو عُبيْده”” : المُنْشِدُ المُعرّف » والناشِدٌ الطالِبٌُ . وينشد : 

إصاححة التَاصْدٍ للمُنْشِدٍ 

يكون مناه لجل لقطةمكة انمره لأا تست بام ساد اليلدان: , 
ا ؛ فى ( مستده 7 "عن عبدٍ الّحُمنٍ بن مان الى » أن 

صلابله بء 2 2 5 واه 
النبىء عي هى عن لقَطَّة الحا . قال ابنُوَ هب نییبت رکھا حتی يدها صاحِيها . 
روه أبو داو 5 ا اشا . وجه الروّاية الأول عُمُو عموم م الأحاويث 4 وأنّه ا 
الحرمين ؛ فاشبّه حَرّمَ المَدِينة ولأنّها أمائة فلم تلف حُكْمُها بالجل والحَرّم. . 
كالودِيعة . وقول النبى عه : « إِلَالِمُنْشِدٍ » . يَحْتَمِل أن يريد إلا من عرفا عامًا . 


(۳۰) ف م ١:‏ حفظها » . 
(#1)أخرجهالبخارى »فى :باب كيف تعرف لقطةأهلمكة »من كتا ب اللقطة »وف :باب وقال اللي حدثنى 
يونس ... » من كتاب المغازى » وف : باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين » من كتاب الديات . صحيح 
البخارى ١54/5‏ 804/566 .ومسلم »ف باکر سوس نحا رهد , .. »من كتاب 
الحج بعر اي 4452/5 . 

كا أخر جه أبو داود »فى : باب تحريم حرم فكة » من كتاب المناسك سنن ألى داود 0 .والنسافى »فى : 
باب النهى أن ينفر صيد الحرم » من كتاب المناسك . المجتبى ١77/8‏ . وابن ماجه » فى : باب فضل مكة » من 
كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ۱١۳۸/۲‏ . والدارمى » فى : باب النهى عن لقطة الحاج » من كتاب البيوع . 
سنن الدارمى 555/75 . والامام أحمد , فى : المسند ۳۱۸/۱ ۳٤٣۸۰‏ ۲۳۸/۲۰ . 
لاع قل غريب لديف 73 . 
(۳۳) يعقوب بن شيبة السدومى البصرى الحافظ » صاحب المسند المعلل ‏ توف سنة اثنتين وستين ومائتين . العبر 
۲0/۲ : 
)۳٤(‏ فى كتاب اللقطة »شن أبى داود ۹/۱ . 

کا أخرجه مسلم فى : باب ف لقطة الحاج » من كتاب الحج . صحيح مسلم ٠١١١/۳‏ . والامام أحمد › 
فى #المستة 4677 . 


وتَخْصِيصُها بذلك لِتأْكيدها » لا لتَخْصِيصها » كقوله عليه السلام : ١‏ 
المسلم رق الثار و .و الل ق علا . 

فصل : إذا التقط لْقَلَهَ » عازمًا على تَمَلْكها بغير تَعْرِيف » فقد فَعَلَ مُحَرَّما »ولا 
يحل اله ادها بهذه النْيّة » فإذا أَحَذّها » زمه ضَمَانها سو يلفس کف ا أو 
بغير تفر يط ولا يملكها وإن عر فھا ؛ لأنّه أتحدٌ مال غيره على وجو لا يجوز له أحذه ' 
اه القاعيت . لم عل هذا مد ١‏ وکیل أن بذكا ؛ لان لھا بالتعريقف 
والالْتِقَاطٍ »وقد وٌجد ء فيَمْلكهابه , كالاصطيادِ والاخيشاش »فاه لودل حائطًا 
لغيره بغير إِذنه » فاحَتَشّ أو اصْطادً منه صدا »| مُلکه EÊ BF‏ :1 
كذا هنا . ولأن عُمُومَ النص اول هذا مقط ل افيد ب وا 


اعتَبر نا 3 التعغرييف وق الالتتقاط « لَافبَرَقَ الحال بين العذل والفاسق والصبى» 


والسفيه ع لأن الغاات عل مزلا الالبقاط [لكمالك ن غير ريش . 
1 - مسالة ؛قال :( وحفظ وكاءَهَا وعِفَاصَّهًا . وحَفظ عَدَدَها وصِفتهَا ) 


الأصل فى هذا قول التب“ عله , فى حَدِيث رَد بن خاد : « اعرف وكَاءَها 

ا 5 ب و َه >0 7 ا جين سو 

وعفاصها 2 . وقال فى حديث ابى+ بن كعب : و اعرف عفاصها ووكاءها 
7 5 0 8 - 

وعَدَدّها » ثم عَرّفها سنه 2 0 . وف لفظ عن ابي بن كغب › أنّه قال : 


(ه") أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى النبى عن الشرب قائما من أبوابه الأرية , غارضة الأحوذى 
۸ . وابن ماجه » فى : باب ضالة الإبل والبقر والغنم » من كتاب اللقطة . سنن ابن ماجه 8177/7 . 
والدارمى »فی : باب ف الضالة »من كتاب البيوع . سنن الدارمى 77/7 ؟ .والامام أحمد »فى :المسند 5/4 ؟ › 
6001/6 . 

ود فل الأصل 8# مقيس 4 , 

(۳۷) فی م : ١‏ بتفريطه »© . 

. ۲۹۰ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ۲۹۲ . 


۸/٥‏ و 


۱/٥‏ ظ 


وَجَذْتُ مائةدينار » فأِتُ بها النبئ عي . فقال ٠:‏ عَرّفها ولا » . فعرضُها حَوْلا 
فلم عرف » فَرَجَعْتُ إليه » فقال : « اغرف عِدََّها وَوِعَاءَهَا وَّوكاءَهَا » واخلطها 
بمَالكَ ES ê dle‏ أله ( . ففى هذا الخَِيث أنه أمَرَه بمَعْرفةِ صيفاتها بعد 
لتّعْرِيف » وف غيره أَمَرَه بمَعْرِفِتها حين التِقَاطها قبل تَعْريفها" . وهو الأوْلَى ؛ 
ِيَحْصْلٌ عنده عِلْمُ ذلك » فإذا جاء صاحِبُها تعتها » غَلَبَ على ظنّه ص قه فيجو راد 
إليه““ حيئذٍ . وإن أَتَحرَ مَعْرقَةَ ذلك إلى حين مجىء باغِيها » جار ؛ لأن المَقَصُوة 
يحص مرها حيتهٍ . وإن ل بجی طالبُها » فأرَادَ اصرف فيها بعد الحَوْل » لم 
جز له حتى يعرف صمَاتها ؛ لأنْعَيْنهاتنْعَدِمُ اصرف » فلا يَْقَى له سیل إلى مغر 
صفَاتها إذا جاء اها . وكذلك إن علطا ماله على وجو لامر منه » فيكو نامر 
انبۍ عه لأ بمرِفة صفاتها عند تطها ماله أمر إيجاب مُضيّى » وأمره ليد بن 
خالدٍ بمَعْرفة ذلك حين الالْتِقَاطٍ واجبًا موسا . والله أعلمُ . قال القاضى : ينب أن 
يَعْر ف جنْسها دَرَاهِمَ أو دانير » ونَوْعَها » وإن كانت يابا عرف لُمَافتَها وجنسها » 
ويَعْرف قَدْرَها بالكيل » وبالوَرْنٍ »أو بالعَدَدٍ »أوالذزع, ویعرف العَقَد عليها »هل 
هو عَقَدٌ واحدٌ أو أكثر » أَنْشُوطَة”” أو غيرُها » ويَعْرِف صِمَامٌ القارُورَةٍ “الذى 
يذل“ رَأسّها » وعِمَاصّها الذى لبه . 

فصل : ويُسْتَحَبُ أن يُشْهِدَ عليها حين يَجِدُها . قال أحمدٌُ » رَجِمّه الله : لا أب 
ينها سح مذي علييا . شیر داك لهك فز راسي رأقدإن بشي 
عليها لا ضّمَانَ عليه . وبهذا قال مالك . والشافعىء . وقال أبو حنيفة : إذا لم يلهد 
علياضَمتها ؛ لقول رسو ل الله عه ٠:‏ ملو جد لقَلَة ٠‏ /فَلَيْشْهِدْذَاعَدلٍ أوذوى 


(۳) فى م : ١‏ التعريف » . 

. » عليه‎ ١: ف م‎ )٤( 

. الأنشوطة : عقدة يسهل انحلالها‎ )٥( 
. » فی م :« التى تدخل‎ )٦ - 59 


0 
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ذل )0 . وهذاامر کسی ار جوب > ولأنّه إذا ل يُشْهِدْ كان الظاهر أنه أحذّها 
إقفسية . ولا كير ون بن حال » وأبى؟ بن كَعْب » فاه أمَرَهّما بالتّْرِيف دون 
الإسْهادٍ » ولا يجوز خير الان عن وَفت الحاجبة » فلو كان راجا ل ىا ۽ 
نما قد يل عن حُكُم اللقَطَة فلم يكنْلِيُخِل بكر الواجب فيها ‏ فيتَعيّن حَمْل الأمر 
فى حَدِيثٍ عي اضر © عل الب رالات ییا .راگ لهك لو قل يق إل 
الإشهادٍ » كالوَدِيعَة . والمَعْنَى الذى ذ کروه غير صّحيح » فإنّه إذا حَفظها وعَرفها 
فلم يأخحذها لإتفسيه » وفائة الاشهادِ صيائة تفسيه عن الطمّع فما » وكنّمها 
وحفظها من وَرَئتِه إن مات » ومن غرَمًائه إن أفْلّسَ . وإذا أُشهَدَ عليها لم یذ کر 
ِلشّهُودٍ صفاتها › للا يشر ذلك فیدعیہا من لايَستحقها » وذ کر صيمَاتها » کا قلنا 
فى التغريف » ولكن د يذْكر هود ما يكره فى التِّْيف من الجنس والتّوع. . قال 
أحمد » فى رواية صالحر »وقد سال نوب ''“عليها هل يُبيّنُ هی ؟قال :لا 
ولک يقول. د قد لتك لقملة . , قت أن كفت قاتا ۽ يكين اک ا > 
مَحَافة أن يَنْسَاهَا | اد مل ہیا تا » فإن الإلسان عُرضّة ايان . 


5 مساألة ؛ قال : ( قإن جَاءَ رَبُها فَوَصَّفَهَا لَه , دُفعَث إِلَبهِ بلا بيت ) 
بعنى إذاوصفها فاه مذ كورة مها لي ياي 


La‏ وما ومول کاله إاغَلتَ عل ل م 
قال أصحابٌ الرأى : إن شاءً دَفعَها إليه أل كَفِيلُا بذلك ؛ لأن النبى» ع قال : 


(۷) تقدم مخريجه فى صفحة ۲۹۷ . 
(۸) تقدم فى صفحة ۲۹۷ . 

(8) ف الأصل :من ) . 

(۱۰) ف م :۱ شهد ) . 

(۱) فى م :« ولا جوز › 


۱۸4/6 و 


« البيَة عَلَى المُدّعى »“ . ولان صِفَة المُدُعِى لايَسْتَحِقٌ بها كالمَْصُوب . ولَنا ‏ 
قول النبى” عو :) قان جاك اشد يخبركَ بِعَدَدِها ووعائها وَوكايهًا ؛ فَادْفْعها 
یه ۲ . قال ابن المُْذِرٍ : هذا الثاببثُ عن رسول الله عه » وبه أقول . وروَاه ابن 
ضار“ : « إن جَاءَ ايها » وَوَصّف عِمَاصَهَا وَعَدَدَهَا » فَادْفَمْها إل 
حَدِيثِ رَيْدِ الذى ذَكَرْناه : « اغرف وَكَاءَهَا وعِفَاصَهًا , ثم عَرّفها سَنَةَ » فان لَمْ 
تعر ف > فاسشتفقهًا » إن جَاءَ طَالِبُّهَا يَوْما مِنَ الدّهْرِ فادها إِلَيْهِ ۲ . يَعْنَى إذا | 
کر صفاتها ؛لأن ذلك هو المَذّكُورٌ فى صذر الححدِيثْ و لیذ کر الى شیء من 
الجبزوية ولو كانت شرطا فع » جز الإخلال به ولا أمر بالدٌفع بدُونه 
ولأن إِقَا قامة اة على اللمَطَة تعد ؛ لأنّها ”إنّما سَقَطَّتُْ” حال العَملَة والسهُو » 
لتقيف دَفِْها علا" مَنْمّ ِوْصُولِها إلى صاحبها أبكا » وهذا يفوت مَقْصُوة 
الاتتقاط ونه إل ليع اترا انار ٠‏ وماهذا سبيله سقط اغتبار البينة فيه » 
كالإثْمَاقٍ على اليم » والجَمْع بين هذا القول وبين تفضييل الالتقاط على تر كه متَنَاقِضٌ 
جدًا ؛ لأن الالتقاط حيتذ يكون تَضْيِيعًالمال المُسْلِم يَقِيًا » وإتُعابًا لنَفسيه بالتّعْرِيفِ 
الذى لا يُفِيدُ » والمُحَاطَرَةٍ بدينه بتر که الواجبّ من تَعْرِيفها » وما هذا سَبيله يَجبُ 


أدوكرن زا بفكيى یکر وفاطيلة ,عل هد اقول لز بيجب ذنهارالمةة ! 


بنجو دايز من لزنه + وقول الى حل : « َة عَلَى المُدّعى » . يَعْنى إذا 
كان ثم مَنْكْرٌ ؛ لِقَولِه فى سيا قه : « ليمي عَلَى مَنْ انکر ( ولامتكز مهنا ؛ على 
ا ن اله حيلف » وقد جَعَل النبى 2ع ونم ااا وسا ؛ فإذاوَصّفها فقد 


(۲) تقدم تخريجه فى : 575/5 . 

(۳) تقدم نخريجه فى صفحة ۲۹۰ . 

: لعله يعنى أبا إسحاق إبراهم بن عبد الله الأصبہانى المعدل القصار » المتوفى سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة . انظر‎ )٤( 
.1١542015/٠١ الأنساب‎ 

(ه - نعف الأصل ٠:‏ تسقط » : 

(5-5)نفيم : فتوقف دفعها ) . 


5 


ام بيه . وقياس اللقَطةِ على المَخُصُوبِ غيرٌ صجيح, غاد المرَاع ثم فى كوه 
فصوا والأضل عَدَمُه »وقول العشكر بتار دخو » فاحَتِيجٌ إلى البينة وهنا 

قد ثب َك کون هذا امال لَقَطه » وأن له صاجبًا غير مَنْ هو فى يَدِه ولا كع لله إلا 
الواصينٌ ؛ وقد رجح صرق فه »ی أن يدهع ليه 

فصل : فإن وَصََها اثنانِ قرع بینہما نواعت له ال حلَلَ آلها له 
وسُلّمَتْ إليه . وهكذا إن ”أقَامَا ينين قرع بينهما نن تك لد ارش عالق 
وفعت إليه . ذکره القاضى » وقال أبو الطاب : : تقس یما ؛ لأنهما" تساو 
فيما يُستَحَقٌ تح به الدع » فتَسَاوَيا فهيا » كالو كانت ف أيديهما . والذى قلناه اصح وأَشْبَه 
موا » فیما إذا تداعا عا فى يد غير ههما » ولأنّهما د ایا ینا فى بر" غيرهما : 
ونَسَاوَيًا فى البيّية » أو فى عَدَمِها» فتكون لمن وفع * عت له القرعَة » كا لو ادْعَياوَِيعَة ف د 
إسان » فقال : هى لأحَدِكما »لا أغر ف عي وفارقَ ماإذا كانت ف أيهم ؛ أن يد 
کل واحد متبماعل مف ' » فَرجَحَ قله فيه و اهاز مان فاقام تحر البينة 
أنُهاله » فهى لصاحب البَيْنة و لأنهاأقوئهم امف »فان كان الواصف قدأ تحذّها و 
الِْْعَتُ منه » وَرَدْثُْ إلى صاجب البينة ؛ لأثّنا تًا نها له » فان كانت قد 
هَلَكَّتُ » فلصاحجبها / تَضْمِينْ من شاءً من الواصفٍ أو الدَّافِع إليه . وبهذا قال أبو 
حنيفة » والشافى ؛ .يرج أن لايَلْمَالملتتِط شىء . وهذاقول ابن القاسم صاحب 


ى 8م 


مإللك + زا عبيد ؛ لأنّه عل مار به» وهو ين غير مُفرط ولا مص » فلا يضمن 


کا لو دَفَعَها بِآَمّرٍ الحاکم » ولأن الدّهْمَ واجبٌ عليه ٠‏ فصارٌ الدع بغير احتِياره »فلم 
هسمه +#م > َه سي 7 HE‏ 0 0 ۴ 
يضمنها » كلو اتحذها كرها . ولنا أنه دَفْمَ مال غيره إلى غير مسسَجقه ا ختيارًا منه 2 


(۷ - ۷) سقط من : الأصل . 
(8) تكملة لازمة . 

(9) ف الأصل ١:‏ نصفها » . 
(١٠)قم‏ : و كان ». 
(١١)ىم‏ : ولأنه » . 


۳۱۱ 


٥‏ ظ 


فضَمِتّه » کا لو دَهَمَ الوّدِيعة إلى غير مالكها . إذا غَلَّبَ على َه أنه مالكها . فأمًا إن 
دَفَعَها بحُكُم_حاكم » لِيَمْلِكُ صاحِبّهامُطَالبةَ الدذافم ؛ لأنّها مَاْحُودَة منهعلى سَبيل 
القهر »فلميَضْمَئْها ‏ كالوعْصبهاغاصِبٌ . ومتى ضَّمِنَالواصف لير جعلى أحدٍ ؛ 
لأن العْدُوانَ منه وَالتّلَفَ عنده . فإن ضَّمِنَ الدافِعٌ » رَجَمَّ على الواصف ؛ لأنّه كان 
سَبَب تَعْريمه » إلا أن يكون المُلْتَقِط قد قر لواف أنه صاحبّها ومالکها » فاه لا 
يرجععليه » لأَنّهاعْيْرَفَأَنّهصِاحِيّها ومُستحقها »و صاب يرنه ۽ 1 
فلا يرجم به على غير مَنْ ظَلَمّه . وإن كانت اللْقَطّهُ قد كلمت عند المُلْتَقَطٍ » فضَمُئهُ 
إياها رج مَعلى الوا صف بماعرِمَهُ عراب تقالكها ئسي الراسف ولأ الذي ننه 
إنّماهو مال المَليَقَط لامال صاجب اللمَطة » بخلاف ما ذا سم لمن . فامًا إن 
iy‏ فأَحَذّها ,ثم جاءَا حر فوَصَمَها وادّعَاها » ليَسْتَحِقٌّ شيعا ؛ لأنالأولّ 
سْتَحَقهالِوَ صّفه إيّاها » وعَدّم المناز ع فيها » ثبت يده عليها و لوج انى 
اتر اها منه رجب قارا اکسا هاله . 
فصل : ولو جاء مد ع لِلَقَطَّةَ فلم يصرٍفهاء ولاقام يَيْنةأتهاله» ليَجُرْ دَفعُهاإليه » 
سرا غلب عل که ماق أ كدي و لالهاايانة » فلم جز دَفعُها إلى مَنْ ل يبت أنه 
صَاحِبّها » كالوَدِيعَةِ » فإن دَفَعَها » فجاءَ حر فوصفها » أو أقام" ٠‏ بينة » لَزِمَ 
الواصف غرامتهاله ؛ لاله وها على مالكها بتفريطه »وله الرّجُوعٌ على مُدَّعِيِها ۽ لاله 
أتحذ مال غيره وإِصّاحِها نصَمِمنُ اجه » فاذا ضْمئَه يرج على أحلٍ . وإن ۾ 
ات ت أحد يَذّعِيبا فللماقط مُطَالبة احذها بها ؛ لاک لا یاس مَجیءَ صاحبها » 
ees‏ ا ينه » فمَلّكَ ادها من غاصبها كال ديعة 


E 


. ف الأصل زيادة :ا‎ )١١( 
. » من‎ ١: ف م زيادة‎ ) ١99 


۳۲ 


۴ 4 مسألة ؛ قال : ( أو مكلّهَا إن كانت قد اسْتُهْلكَت ) 
وجملة ذلك أن اللمَطَةَ فى الحَوْلٍ / أمائة فى يَدِ المُلْمَقِطِ »إن لمت بغير تفريطه أو ٠۹١/١‏ و 

قصب » فلاضَّمَانَ عليه » كالوَدِيعَةِ . ومتى جاءَصاحِبّها , فْوَجَدَها أتحذَها بزِيَادَتَها 
المُنُصِلَة وَالمُنْمَصِلَةِ ؛ لأنّها تماءُ ملكه . وإن انلها المُلتقط » أو لفت بتفريطه › 
ضَّمِئّها بمئُلها إن كانت من ذَوَاتٍ الأمُثال. » وبقيمَتِها إن لم يكن ها مِثل . لا أْعْلَمُ فى 
هذا لاا . وإن تلِمَتُ بعد الول » تبت فى ذَمّتِهِ مها أو يمتها بكل حال ؛ لأنّها 
حلت فى ملکه » وتَلِفَتْ من ماله » وسواءً فرط فى حفظها أو ل يفرط . وإن وَجَدَ 
العيْنَ ناقصّة ٠‏ وكات نَقصُها بعد الحَولٍ » أَتَذَ العَيْنَ ورش تقصيها ؛ لأن جَمِيعَها 
مَعْمْمُونُ إذا تَلِقَتْ » فكذلك إذا صت . وهذا قول أكثر الفقّهاء”" الذين حَكَمُوا 
بيملكه ها بمُضىء حول اعرف ؛وأمّامن قال : لايَمْلِكُها حتى يَتَمَلَكَها . يضمن 
تاها حتی يمَلگها » وَحُكْمُها قبل تَملَكه إياها حَكْمُها قبل مُضۍ حل التّعرِيفٍ . 
ومن قال : لايمْلَكُ اللَمَطَة محال و م يضَمنهُ إياها . وببذا قال الحسنْ » والنحعره » 
وأبو مخز » والحارث العُكُله » ومالك » وأبو يوسف » قالوا : لا يَضْمَنُ » وإن 
ضاعَتٌ بعد الحو . وقد كر نا فيما تقَدّمَ دَلِيلَ دخو لها فى مله . وقال دَاودٌ : إذا 
تَمَلّكَ العَيْنَ وأتلَمَها > لم يَظمَئْها . وحَكّى ابن ألى.موسى » عن أحمد » ائه لوح إلى 
مثل هذا القول ؛ ليث عياض بن مار » عن النبئ َه » أنه قال : « قن جاء 
رها »ولاقو مال اطْريوْتِيهِ مَنْيَشَاءٌ »7 . فجَعَلّه مُبَاحَا . وقوله فى حَدِيث اب یبن 


o i "mm 6َ‏ م 5 ج ت 
كعب J):‏ فإن جاء من يعر فها > وإلا فهى كسبيل مالك 6 . وف حديب زيك : 
ره بر ع لا 


3 7 امود دجنع 2 د رو - و : 01 م 
« فإن جَاءَ صاحبهَا ‏ وإلافشَائكَ بها )9 . وروی ١:‏ فهى لك » . و لم يامره برد 


. » العلماء‎ ١: فى م‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ۲۹۷ . 
(۳) تقدم تخريجه فى صفحة ۲۹۲ . 
)٤(‏ تقدم مخريجه فى صفحة ۲۹۰ . 


TIT 


۱۹۰/٥‏ ظ 


لها . ونا » قول التب ء عقر ٠:‏ ور کون زارا چ 
ان غاا مِنَ الذهُر » فاذفعها ليه 7 . ؤقال الاثر : قال أحمد : 
إلى حَِيثِ الضْحالءٍ بن لمان . جوده » ول يروه أحدٌ مثل ما رَوَاه : ١‏ « إن اء 
صَاحِها بعد سن » وقد اَم » رَدهًَا إلَيْه ۲ لأئھا عَيْن يلرم ردا لو كانث 
باقية فبلرَمهضَمَاُهاإذا تمه »کاقبل‌الخول وال 7 م »فلم جز ! اا 
ته مده ا لام إلى مال غيره . وإن وج المي زئيدة بعد الول زيا 
بك ايت ر ؛ لأنّها تتبَعُ فى ارد بالمَيْب والإقالة » فَبِعَتُ هلهنا . وإن 
بعد الحؤل هائمَاءٌ تمل »فهو مقا ۽ لاله نما يله متیر لا متمیز لا يبع ى 
/ ارخ » فكان له » ا إذا رد بعيب .كر أبو الحَطَّاب فيه وه 
| ياء على افلس | إذا استر جعت منه العَينُ بعد أن زات زِيادّة متميزة » والوَ لد 
إذا اسَترجَعَْ أبوه ما وهه يه" له بعد رياه . والصُجيح أن الزيادة مُق ؛ ا 
د وكذلك الصجيح فى الم ضيعَيْنِ ضيعين ين اللذّم. 1-7 هم أن اليا لمن حَدَنَْ ت فى 
ثم الفزق بيهم اأنّه فى مسالينابه 3 ا » فتكو نله ال يادّة لیکون‌الخَراج 
پا ؛ ونم لااضْمَان عليه فَأمْكَنَ أن لايكون الحَرَاجٌ له . والله أعلم . ومتى 
ود 8 0 5 7 i“ a E kes‏ 3 
اختلفا فى القيمة أو المثلٍ » فالقول قول الملتقط مع يمينه ؛ لان الاصل براءة ذمته مما 
خلف عليه . 


فصل وان وَجَدَالعيْنَ بعد مرو جنها من ملك املق بع أو حب أو غوجما ؛ 
یکن له الو جو ع فیا ولا ا ؛لأنئصرف المُلتقِوَهَمصّحِيجا ؛لكونها 
صارَت فى يِلكه . وإن صَادّفها قد رَجَعَتٌ | إلى ملت يفسلخر أو شيرَاءِ أوغيرٍ ذلك 2 
فله أَذْها ق بد مقط ۽ كان اه ابل ٠‏ كالزوج إذا طَلَىَ 


(5) تقدم نخريجه فى صفحة ۲۹۰ . 
(1) أخرجه البييقى :فى : باب اللقطة يأ كلها الغنى والفقير » من كتاب اللقطة . السنن الكبرى 185/5 . 
(۷) فم «١:‏ وهب » . 


(۸) كذاعلى الجمع . 


E 


قل الول فْوَجَدَ الصّداقٌ قد رَجَعٌَ إلى المَرْأةٍ . وسائرٌ كام الرجُوع ههنا 
نکم جوع اؤ »عل مره ف مؤضييه إن شاء اتال . 

فصل :إذا أذ اللْقَطَةَ »ثم رَدّها إلى مَوْضِعِها »ضَّمِئها . رُوى ذلكعن طاوس . 
وبه قال الشافع 4 . وقال مالك : لاضّمَانَ عليه ؛ لما رَوَى الْأَثْرَمُ » عن القعتبىء » عن 
مالك » عن يُحْيَى بن سَعِيدٍ » عن سَلَيّمان بن يسار » عن ثابت بن الضَحَاك » عن 
عمرٌ ‏ أنه قال لجل وَج يَعِيرًا : َسيل حيث وَجَْئه" . ولا رو عن جَرِيرٍ بن 
عب الله » ائه رای فى بُقره بَقَرَةَ قد لَحِقَثْ بها » فام بها فَطْرِدَتٌ حتى تور“ . 
ولنا : أنه أمَائة حَصَلَّتْ ف يده » فر مه حفظها . فإِذَاضِيَّهالزِمَهضّمَّائُها . الو ضيح 
الوديعة . ولأنّها لماْحَصَلَتْ ف يَدِه ‏ لَرِمّه حفْظّها » وثركها تضيبعُها . فم حَدِيث 
عمرّ » فهو ف الضالّة التى لا جل . فأمًا ما لا يحل الْبِقَاطه إذا أتحذّه ‏ فيحْعَملٌ أن له 
رده إل مَكَانِه » ولا ضّمّانَ عليه هذه الآثان : ولأنّه کان واب عليه ت رکه فى مكانه 
تدا فكان لدذلك بعد اذه . وتیل أن لایر امن سَْمَانه رکه + لأ دعل 
فى ضّمَانِه » فلم يرا من ضّمَانِه رده إلى مَكَانِه » كالمَسْرُوقٍ وما يجوز اماه › فعلى 
هذا لا ييرَأ إلا بردّه إلى الامَام أو نائبه . وأُماعُمَرٌ فهو كان الإمامَ » فإذا مر بده كان 
كاذه منه . وحَدِيتُ جرير لاحُجّة فيه ؛/لأنّه ل يَأحُذ البَقَرةَ » ولاأْحَدَّهاغْلَامُه ‏ 
إنّما لَحِقَتٌ بالبَمَرٍ من غير فِعْلهِ ولا اخيّاره . 


(9) أخرجه مالك » فى : باب القضاء من الضوال » من كتاب الأقضية . الموطاً ۷١۹/۲‏ . 

کا ار جه البييقى وق :#باب الرجل جبدضالة .... من كناب اللقطة. . الستن الكبرى 141/5 . وان أف 
شيبة ‏ فى : باب من كره أخذ اللقطة » من كتاب البيو ع والأقضية . المصنف 457/5 . وعبد الرزاق »فى : 
كتاب اللقطة . المصنف ١/١١‏ . 

وخر جه ابو داود بمعناه فى : كتاب اللقطة . سنن ألى داود ۳۹۹/۱ . وانظر تخر حديث ١:‏ لا يؤوى الضالة 
إلاضال »فى صفحة ۳۳۸ . 
)١ :١‏ أخرجه أبو داو د »فى : كتاب اللقطة . سنن ألى داود 0 .وابن ماجه »فى : باب ضالة الآبل والبقر 
والغنم » من كتاب اللقطة . سنن ابن ماجه 87/7 . والامام أحمد , فى : المسند 357/4 . 
)۱١(‏ فم :فاته » . 
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۱۹41/٥‏ و 


فصل : وإن ضاعت اللقَطَهٌ من مها بغير تفريط » فلا ضّمانَ عليه ؛ لها أمائة 
ف يده » فأشْبَهَّت الودِيعة . فان التقطها احم فعَرف أنه ضَاعَتْ من الأول ؛ فعليه 
رده إليه ؛ لاله قد تبت له حن التَمُوْلِ وَولايْة التعْريض والجفظ . فلا يرول ذلك 
بالضمياع. . فان ليَعْلّم الشانى با حال حتى عَرّفها حَوْلّا ‏ ملكا ؛لأن””" سَبَبَ المِلكِ 
وُجِدَ منه من غير عَذوَانٍ » فَعْبْتُ الملك به كالأوّل »ولايَمِْك الأول ارز اها ؛ لان 
للك مُقَدُمعلى حى تملك » وإذا جاءَصاحِبّها فل أنحذهامن الثانى ‏ وليس له مُطَالبة 
الأول ؛ ؛ لاله م يرط . وإن عَلِمَ الثانى بالأول رده إليه » فاب ادها ٠‏ وقال : : 

عَرفهاأنت . فعرفها » ملكّهاأيضا ِلأنْالأوّتردَحَقه فسقط . وإنقال :عَرّفها , 
ويكون مِلكُهالى . فَفَعَلَ , فهو منیب لهف التّعْرِيفِ ويَمْلْكها الأول ؛ لأنّهوَ كله 

فى التَعْريف ف + قمتح + كالو كانت فى يل الأول . وإن قال : عَرَ فها ؛ وتكون بَيتنا . 
ففعَل صح أيضا » وكانت بينهما ؛ لأ أسْقط حَقه من صنفها » و وكلّه فى الباقى . 
وإن قصّدّ قصّك الثانى بلتعرِيف ملكا لتَفسيه دُون الأول ل » احمل وَجْهيْنِ ؛ أحدهما و 
يَمليكها"" ؛ لأن سَببَ المِلّكِ و جد منه , فمَلَكها » م لو أَذِنَ له الأوّلْ فى تَعْريفها 
إتفسيه . والثافى ‏ لا يَمْلِكُها ؛ لأن ولاية التَعْرِييفِ للأوّل » أشي ما لو عَصّبها من 
الفط غاصبٌ فعَرّقَها . وكذلك الحَُكمٌ إذا عَلِمَ الثانى بالأوّل فعرّفها » ولم 
يمه بها . ويك يبه هذا المُتَحَجرَ فى الات إذا سبق غيره إلى ما حجر فا حياة 
بغير إذنه فان امب من الم ؛فعَرفها , يلكه »و جھاواحدًا ؛ 
أنه معد بأذهاو يو جذ مه "سب مها فإن الالتقاط من جُمْلة السب ١‏ 
ول يُوجَدْ منه . ويمارق هذا ماإذا الْمَقَطّها ثانِ » فإنّه وجك منه الالبَمَاط والتّعُريف . 


00 ف الأصل زيادة ٠:‏ حق » . 
(۱۳) ف الأصل زيادة : ١م‏ الثاني » . 
)١٤(‏ ف الأصل :« يعلم ٠‏ . 

)١ 5(‏ سقط من : الأصل 


۳1 4 


فصل دوت امتطاةستئكة علخ جد فیا رة »خهى للصياد لان الث يكون فى 
لحر » ديل قول الله تعالى : «( وتُسْكَخْرٍجُون نه حلية لبها 04" . فتكون 
لآخَذِها » فإن باعها امياد ول يَعْلَمْ » فوَجَدَها المُشْتَرى فى بطنها » فهى 
لِلصّيّادٍ . نص عليه أحمدُ ؛ لأنّهإذا ل يَعْلَْ مافى بَطنِها فلم بَيعْهُ » و رض بِرَوَالِ مِلْكِه 
عنه »فلمِيَدْحل ف اليم » كمن باءَدَارّاله مال مَدْفُونَ/فيها . وإِنْوَجَدَف بَطَيْهاعَئرة 
أو شيا مما يكون فى البَحْرٍ »فهو لِلصيّادٍ ؛لماذْكرنا . وحكمه كم الْجَوَهَرَةٍ . وإن 
وَجَدَدَرَاهَِأُودَنانيرَ »فهى لُقَطَةَ ؛لأنذلك لايُخْلَقٌف البَحْرِ »ولایکونإلالآدیۍ » 
فيكو تلطه » كالووّجَدَهف البَحْرٍ . وكذلك الحکم فى ادر َإِذا كان فيهاثرٌ لآدَمِى” » 
مثل أن تكو مَنْقُوبة أو متصِلَة بذَهَّب أو فضأو غير هما » فإنّها تكون لَمَطة لايَمْلِكُها 
الصّيّادْ ؛ لأئها تفع فى البحر حتى ثبت اليد عليما » فهى كالدّينار . وكذلك الحكم 
فى الَبّرةٍإذا كانت مَوْصُولة ذهب أو فض . أو مَصْبُوعَة » كالتفَاحَة مَنُقوبة » ونحو 
ذلك مما لا يحل عليه فى البحر فهى أقلّة . وإن وَجَدَها الصّيّادُ فعليه تعْرِيفها 
أنه مُتَقِطّها » وإن وَجَدَها المُشْتَرى » فالتّعْريف عليه ؛ لأئه واجدُها » ولا حاجة 
إلى البدّاية بالبائع. » فاته لحيل أن تكون السسّمكة ابتَلَعَتُ ذلك بعد اصّطِيّادِها وملك 
الميّاد خا » فامتوى هو وغيره . فآمًا إن اشر ى شاة »وو جد فى بطيهاهرة أو عَتبرة 
أو اير أو راهم » فهى لَمَطَة يُعرفها » ويِبدَا بالبائم ؛ لاه يحمل أن تكون انها 
من" ملک فيبدا به » كَمَوِْنافى مشت ری الدّار ذاو جد فيها مالا مَدْفُونًا . وإن اصْطاد 
الممكة من غير البَحْرٍ » كالنهروالعين فَحَكْمُها حکم الشاو »فى أن ماو جد ف بَطنِها 
ان ذلك فهو لُقَطة » رة كانت أو غيرّها ؛ لأن ذلك لا يكون إلا فى البخر بحكم 
العادةٍ . ويَحْمَمِ ل أن تكو نَالدَرَةِلصيادٍ ؛لقول الله تعالى :8 وَمِنْ كلا كلو نَلَحْمًا 


)١1(‏ سورة فاطر ك1 
(¥) ف م :فى ) . 


TE 


۱۹/٥‏ ظ 


٥‏ و 


فصل : وإن وَجَدَ عََْرة على ساحلٍ البَحرٍ » فهى له ؛ لالہ ِن أن يكون لخر 
ادا . والأميل کد درلا ني : كانت اة ل لسا ع المد . وقد ری 
سَعِيدٌ » قال : حَدّثنا | إسماعيل بن عَيّاش » عن مُعَاوِية بن عَمْرِو العَبّى 9" » قال : 
لق عد عَدَنَ َي مثل البمير »فا تحذها ناس بِعَدّن . فكت ب إلى عمرٌ بن عبد العَزِيزٍ › 
فجتِبٌ إلينا » أن ذوا منها الْخُّمْسَ » وَاذْقَعُوا إلييم سايّرها » وإن بَاعُوكمُوها 
فاشتروها فردْنا أن تزتها فلم تجذ ميرائا يُخْرِ بها ٠‏ فمَطَعْناها انين » وَوٌَرَّنّاها » 


سم 22 


فَوَجَدّناها سِتَّمائةَرَطل با يتنا ودَفعٌنا سارها إلهيم م اتريناعا ب كمس 


آلاف دِيئَارٍ » وبَعثَنَا بها إلى عمرٌ بن عبد العزيز » فلم يَلبْثْ إلا قليلا حتى باعَها بكلا 


وثلائِينَ الف ديتار 


e a 


فصل : وإن صا عَرَلا » فو ده مَحْضوبًا » أو ف عنقّه جرز أو ف آذه قرط 
وتوذلك مما يدل عل رت اليد عليه » فهو لفط »لأن ذلك كليل عل أله كان 
مَمْلُوكًا . وقال أحمدُ » ف من ألْقَى شبَكة فى البحر » فَوَقَعَتْ فيها سمَكة » فجَذّبَتَ 
الشبكة » فْمَرَتٌ بها ف البخر ااا االات اما وواک 
يعر فها ويَدْفَعُها إل صاجبها . فجَعَل الشبكة لقَطَةٌ ؛ لأَنّها مَمْل وك لآدَمِىه » والسّمَكة 
لمن صّادّها ؛ لأنّها كانت مُبَاحةو ل يَمْلِكها صاحِب الشبكة » لکونِ شبکته نها › 
بَقَيَت على الإباحة وکال لوس فا او کک قوقع فيه صد من صيود الب ١‏ 
فأكحذهو ذه به ٠‏ وصاده حر »فهو لمن صاده » وَيَرُدُ الآلة إلى صاحبها » فهى لمَملة 
عر فها . وقال امد ال رجل اى إلى شر ايه سارو عش ؛ أو ظبية ا 
المُوتَ a AT‏ :هو لاحب الاير ٠‏ وما كان من الصيف الأَحبُو 
فهو بان بوا » وإن كان بازِيًا أو صقرا أو عُمَابا ول عامط ا لي 
محلم أو فَهَدٍ ذَهَبَ عن صَاحبه » فدَعَاه فلم يجه » ومر فى الأزض حتى أنى لذلك 


(۱۸) ف الأصل ٠:‏ العبدرى » . 


۳1۸ 


أيام » فائى قري » فسقط على حائط ‏ فدَعَاه ر جل فَأَجَابَه؟ قال : يُرَدُهعلى صاحبه . 
قيل له : فإِنْدَعَاهُ فلم يجه فنَصبَّ لهشركافصادَهبه ؟قال :يرَدُهعلى صاجبه . فجَعَل 
هذا لصاحبه انه فك ىلک فلم يرل که عنه يذّهَابه عنه والسّمكة فى الشبكة » 
يكن مَلَكها و لاحَارّها 1 كذلك جَعَل ماوَقَعَف الْحُمُولَةِ م البازاوالصّقرٍ والعُقَاب 
لصاحب الحيوةٍ ولم عله هلهنا من و قم فى شر که ۽ أن" هذا فيما لم أنه قد 
كان مَمْل وکا لإنسانٍ فدهب » وإما يُعلم هذا بالخبر ؛ أو بوجوو ما يدل عل المِلكِ 
فيه » مثل و جود السَير فى رجله أو اث ر التغليم " ف مثل اسجًايټه للذى يَذْعوه 
ونحو ذلك . ومتى او ما يدل عل آنه خر » فهو لمن اصطاده ؛ لأن الأصل 
عَدَمُ الملكِ فيه وإِبَاحَبُه : 

فصل : ومن أَحدَّتْ ياه من الحَمّام ؛ جد بدلا أوأَخدَ مَدَاسّه » ويرك له 
له » م يَمْلِكه بذلك . قال أبو عبد الله » فى من سرقتٌ يابه وَوَجَدَ غيرها : ل 
يَأُحَذُها »فإن أتعدّهاعَرَفّها سنه , ثم تَصَدَّقٌ بها . إِنّما قال ذلك +لأن سارق اقياب 
م جر بينه وبين مالكها مُعَوَضَة تَُعَضِى رول مله عن ابه » فا ذا أتحذها فقد أحدَ 
مال غيره »ول يعْرفْصاِبَه 1 وما افر فى هذا »فان كانت 

تم قريتة تذل على الس فة » بان تكون ابه أو مَدَاسُه حيرا من / لمر وکو 1 

1 2 شب على لحف يفِيّابه ومَدَاسِيهِ ٠‏ فلا حابَة إلى التَعْرِيفِ ؛ لأن التَعْرِيفَ 
”فى الال الضائم عن رب عَم به ويا حه وا رعلا براض 
عو ضما صما أحذة » ولا يعرف أنه له فلا يَحْصُل فى تَعْرِيفه فائدة » فاإذا ليس هو 
بمُنصوص عليه » ولاف مَعْنَى المُنصوص ؛ وفيما يَصْئعُ بها ثلاثة وج ؛ أحدها , 
ا اغلا 5 IF‏ اهيبا له أنحذها ؛لأنْصاجبّهافى الظاهر ثركها 
له باذلا إِيّاها له عر ضما عما اذه » فصارٌ كالمبيح له أخحذها بِلِسّانه »فصار کمن قهر 


(19) ف الأصل ١:‏ لأنه » . 
)۲١(‏ ف م ١:‏ التعلم » . 
)۲١(‏ ف الأصل : « يجعل ٠‏ . 
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١‏ و 


إِنْسانًا على أَحَدٍ ثوبه » ودَفعَ إليه درّهمًا . الثالث ء أنه يُرْفعُها إلى الحاكم ١‏ لِيَبِيعَها , 
ويَدْهَمَ إليه تنا َوَضًا عن ماله . وَالوَجَهُ الثانى أقْرَبُ إلى الرّفق بالناس ؛ لأن فيه نما 
لمن سرِقت ثِيَابُه » بحصول عِوَض عنها » وتفعًا للسًارق بِالتََحْفِيف عنه من الإثم , 
وجفظًا هذه الثياب المثر وكة من الضيًا ع »وقد باح بعضٌ أَهْل الجلم لمن له على إِنْسانٍ 
حَقٌ من دين أو غعَصْب » أن يَأَمحلٌ من مال مَنْ عليه الح بِقَدْرٍ ما عليه » إذا عَجَرَ 
عن استيفائه بغير ذلك » فهنا مع رضاء من عليه الحق بأخذه وْلَى . وإن كانت 
نم قريَةدَالّة على أن الآ د لاقياب ماحد ها ظنًا منه هاه » مث ل أن تكو ن المَمْروكة 
ع اعى اشر دو ار مقلها ا وعى ما ثيه يبا اليس أن يد ا 4 
صَاحبّها ل يث ر كها عَمْدًا » فهى بِمَنْزْلَةِ الضائعَة منه . والظاهرٌ أنه إذاعَلِمَ بها » أَححَذّها 
وَرَدّ ما كان أححذّه » فتَصِيرٌ كاللْقَطَّة فى المَعْنَى » وبعد التّعْرِيفٍ إذا لم تُعْرَف » ففيها 
الأَوْجُهُ التى كر ناها »إلا تنا إذاقلنايًاحذهاأو يبيعُها الحاكمُ ويَذْقَُ ليه تمتها » فإِنّما 
أحَد بر ية ابه » لا رید عليبا ؛ لان الائ فاضيل عَما يَسْتَحِقه » ول رض 
صاحِبها بئّركهاعِوضاعمًا ذه »فاه یاځد غيرها امْحتيارًامنه لتر كها ‏ ولارضی 
بالمُعَاوَضةٍ بها . وإذا قلا : إنه يدها إلى الحاكم لِتبيعَها » ويدْقعَ إليه تمتها . فله أن 
يَشْترِيَها بِكَمَنِ فى دمه » ويُسٌقط عنه من ثمّنِها ما قابَل ياه » ويَمَصّدَّقَ بالباقى . والله 
عل . 

قصل : قال أهدٌ وى من عه رکون ع قد أ عليبا زان لا یقرف اها : 
يها » ويَكَصّدّق بكَمَنِها »فإن جاءَصاجبهاعرمهاله . وهذامَحُمول على مّنامئؤفى ١‏ 
دُيُوئّه التى رَهَنَ الرّهْنَ بها » فام من ل يَسْتَوْ ف ديه » فإن كان قد / أن له فى بَيْعها , 


(۲۲) سقط من :م 
(۲۳) ف م :(« وما . 


TY ° 


باعها «وامتؤفى كلتمن ليها ؛وتَصدّق بالباقى »وإ ليك نٌأذْن له فى بيْعِها »رفعها 
إلى الحاكمرلتيمتها » وض" َف من يها »وتقصدق باه . 


فصل : مَل الفضل بن زياد »عن أحمد ء إذائئارٌ ع صاحِبٌ الدَّارِ والسّاكِنٌ فى دفن 
فى الدار قال کل واد پیا : أنا دفنته 4" كل واد ماما لدی ا و 
فكل من صاب الوَصْفَ فهو له ارظن لا ارچ ل ارش م لذن سامل 

عَلَامَة المُسُلِمِينَ » فهو لَقَطَة واللقطة فك ق بوَضفها وولآن الم لوف 

فى الظاهر هو مَنْ كان ذلك فی يِه » فكان أَحَقٌ به » کا لو تَتَارَعَه أَجْتَبِيانِ » فو صفه 
أَحَدُهُما . 

فصل : ومنو جد لمَطة دار الحَرْب »فان كانف الجَيْش » فقالأحمدُ : يُعَرفها 
ست فى دار الإسملام ثم يَطْرَحُها فى المَقَسم 7" . إِنّما عَرَّها فى دار الإمئلام ؛ لأن 
مُوال أَهْل الحَرْب مُبَاحَة » وجو ر أن تكون لِمُسْلم » ولأنّه قدلا يمكتُه المُقَامَ فى دار 
الحرب لِتَعْرِيفِها . ومَعْناه - والله أعلم ‏ يُتَمُمْ التَعْريف ف دار الإسّلام » فام 
امات ين يكرد دشا ایرد لديل أذتكون عدي »فإذا 
قفل آم التَعْريف ف دار الاسئلام . فآمّا إن كان دحل دَارَهُم بامَانِ » فيتبَغِى أن يُعَرفها 

فى دارهم ؛ لأن أَمْوالهُم مكمه عليه + فاذا لم عرف > ملّكّها م يمْلِكها فى دار 
الإسلام . وإن كان فى الجيش طَرحها فى المَقَسيم. بعد التَعْرِيف دلانّه وص لہا 
يقو الجيْش. » فَأَشْبَهَتْ مُباحَات دار الحَرْب إذا اعد منها شيعا . وإن ككل إليهه 


. » ويقبضه‎ ١: ف م‎ )۲٤( 
. » ببين‎ ٠: (5؟) فى الأصل‎ 
. » (7؟) ف الأصل : و القسم‎ 
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لصا ندا را نروم ؛ لأنَ الهم مباحة له »ثم يكون 
حکمُها حكم غَنِيمَتِه اجا قا ااا و ا ا 
الظاهر انها من أَمْوَاله وأمْوَالَهُم غَنيمَة 
٩ 4‏ - مسألة ؛ قال : ( وإِنْ كان المُلتَقِط قذ مات › فَصَاحِبهَا غَرِيمُ بها ) 
وجملة ذلك أن المُاتَقِطَ إذا مات » واللْقَطَةٌ مَوْجُودّة بعينها » قام وازثه مُقَامَهِ فى 
نمام تعْريفِها إن مات قبل الحَوْلٍ » ويَمْلِكها بعد إِنُمام انعرف » فإن مات بعدّ 
الحو ل ١‏ يلها الوارث : كسائر أموال العيت ومتى جاءَ صاجبها » أتحذها من 
الوارث Naa‏ » فإن كانت مَعْدُومة العين » فصًاجبها غر 
ِلْميّت بونُلهاإن كانت من ذَوَاتٍالأمُثال » أو بقيمَتِها إن ل تكن كذلك »فيأحذ ذلك 
من ئر کی /! ست لذللك » وإن ضاقَت التّركة زاحَم العُرّماءُ كلها سوا تلفت 
بعد الحُلول بفِعْلِه أو بغير فِعْلِه الأثياقد دقلك فى ملک بض #الصول دوف عم 
أنّها تَلِمَتٌ قبل الحَوْلٍ بغير تفريطه » فلاضّمانَ عليه » ولا شىءَلصًاجبها ولكآنها آمائة 
ف يده لقت بغير تفريطه » فلم يَصْمَئْها » كالوّدِيعَةٍ » وكذلك إن لفت بعد الول 
مها من غیر ربل » عل ری من رای أنه لائذ مل فى كه حتى لها . 
وقد مَضَى الكلامُ فى ذلك . فآمًا إن إن ل يَعْلَمْ تلفها ولم يُجذها ”فى تركيه'" » فظاهر 
كلام الجِرّقى أن صاحِبّها عَرِيمٌ به > سواءً كان قبل الحَوْلٍ أو بغده ؛ لأن الأمطل 
بقَاقٌّ ها وحمل أن لايلومَ المُلتقط شىء »ويُسقط حَق صاحبها ا I7‏ 
ذِمّة المُتَقَطٍ منها . خملل أن تكون قد(" تلفت بغير تفريطه ه فلا كفتك ذه 
بِالسشَلكٌ ويحْكي ل أنه إن كان المَوْتٌ قبل الَو ل فلاشىءّ عليه ؛ لها كانت أمانة عنده: 
و بُعْلَمْ جات فيها » والأصل برَاءة مه منها. وإن مات بعد الول » فهى ف تر كته ؛ 


واه 8غ سقط من + الأصل : 
(۲) سقط من et‏ 
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لأن الأصل بقاؤها إلى ما بعد الخول ودځولهافی ملک » ووجوب بَدَلِها عليه .فان 
قیل : فقد فلم إن صاحبّها لو جاءَ”'بعد ع " المُلَقطٍ ها أو هبته ١‏ م یکن له إلا 
كلها » فلم قلعم إنّها إذاانتقلث إل الوارث ف لك صاحبها ادها قا :لأنالوارتٌ 
اة الور روث و وإتمايثبتُ ث له الك فيها على الو جه الذى كان ثابتالمور روه »وه اڭ 
مَوْرُويْهِ فييا كان مُرَاعاة مُشرُوطًا ِعَدُمٍ مجىء صاحبها ٠‏ فكذلك ملك وارثه › 
بخِلاف يلك المُشْتَرى والمتّهب عا نهدا ينكان ENES‏ 


 اًموُلْعَم مسألة ؛ قال : ( وإن كَانَ صَاحِبُهَا جَعَلَ لِمَنْ وَجَدَها شيئًا‎ - ٥ 
) لَه أده إن كَانَ الْتَقَطَّهَا بَعْدَ أن بَلَعَهُ الجُعْلُ‎ 


وجملة ذلك أن الجَعَالةى رد الضَالة والآيق وغي رهما جائرٌة وهذاقولأنى حنيفة 3 
ومالك » والشافع ” ولا نعم فيه مالا . والأصّل فى ذلك قول الله عز وجل : 
3 وَلِمَنْ جا په جنل بير وأثايه َعم 04" . وروی ابو سسَعِيدٍ ‏ أن اسا من 
أصحاب رَسُول الله عو أنوا حَيّا من أحياء العَرّب فلم یروشم اق ا 
إذ لدع سيد أولفك » فقالوا : هل فيكم رَاقِ ؟ فقالوا : لم تقوونا × قلا كفي مسق 
جْعلُوالنا جلا فجَعَلُواهم فيح شيا ياه ۾ فجَعَل ر جل يقرأبامالقرآنِ ويَجُمَعبراقه 
ويل »فالخل » فَائْوهُم بالشاء » فقالوا. : لا ادها حتى تسنال عنها رسول الله 
ده / . فستالوا النب علي » فقال : ٠‏ وَمَاأدْرَاك أنها, فيه ؟ مَُذُوهَا » واضرِبُوالى 
مَعَكُمْ سهم ) . رواه البِحَاررىة '' .ولأن الحاجة تذمو زل .ذلك فإن العمل قد 
يكون مَجَهُو ا > كرد الا بى والضّْالّة ونحو ذلك » ولا نعَقِدٌ الإجَارَة فيه واا 
اة دهم وقد لاجد من ابرع به » فدّعَتٍ الحاجة إلى | إباحةبذل الجُعْلٍ فيه ظ 
مع جَهالة العمل ؛ لأنهاغيرٌ لازمَةٍ » بخلّاف الإجَارَةٍ »ألا ری أن الاجارَة لمّا كانت 
أبنة »لتر إلى للدي نار يس ييه واو كال لاجمب ندر 


2 ف قر 


(۳ = ۳) سقط من : الأصل 
(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ۱۳۷ . 
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بخلاف اللازمة . إذا* شهدا » فا ذا قال : مَنْرَهُ عل ایی أو عبت البق »أو 
تحاط لى هذا القَميصّ أو تى لى هذا الحائع » فله كذا و كذا . صح وو کان عهدًا 
ا ب ثم يم رل 2ت و ر € فى ل ا اك 
جائرًا » لكل واحدٍ منهما الرجوع فيه قبل حصول العَمَلٍ . لكن إن رَجَحَ ا لجال قبل 
aa 8 , 5 ٍْ‏ اخ ذا TE‏ 
IY‏ ایک 0 ملي مايل و ؛ 
له 10 » حيث aE‏ وم كعامل 
ارد بل ارو ی ر ولاب أن يكون الموّضن مغلوما .والفرق ية 
ت ر عن لاعس قر ع2 
لايل موْضَ الا والآيق ولا حاب عو إلى هال ابرض . والثانى ؛ أن 
التمل ليمير لازم فل جب كوئ ملو والعوضُيَصيرٌ لاما بإئمام العَمَلٍ ؛ 
م م أن تجوز الجَعالة مع جهالةِالوض إذاكانت الجَجهَالة 
3 تملع اتلم واه يول :مدعي لآق فل نصفه » ومن رد ضائى فل 
ضع ي عاك ا ٍِ 5 ع6 ا 
وقالوا : إذا جعل جعلا لمن يدنه على قلعة أو طريق سین » وكان الجعل من مال 
الكقار جا ايكون جورلا كجَارِيَة ينها العايل . فير ج ههنا مثله . فام 


إن كانت الجهَالةُ مم ايء ( م تصرح المجَعَالة »و جها واحدًا ا تال 


مَعْلُومًا » مثل أن يقول : مَنْرَدَ عَبْدِى من البَصْرَةٍ »أو ّى لى / هذا الحائط » أو تحاط 
قميصى هذا قله کا عب صَّحّ ؛ لاله إذاصَح مع الجَهَالَة فمع العلم اوی غا 
بو تقال : مَنْوَةٌ لی عَبَدِى من الهِرَاقٍ ى شھر ' » فله دیتار هيخ 
تحاط قميصى هذا فى اليوم فلهدِرَهَم .ص صح ؛ لأن المُدَّةإِذا جازّتُ مجَهُولةَ » فمع 


)٤(‏ سقط من :لاض 
(ه) فی م ٠:‏ إلى ۲ . 
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التمَدِيرِأَوْلَى . فإنقيل : الصّحِيحُ من المذه ب أن مث هذالايجورٌ ف الإجَارَةٍ » فكيف 
روه ق الال ؟قلنا : المَرّق ييتبمامن و جوه ؛أحدها ء أن الجعالة يتيل فبا 
العررَ » و تجو مع جََهَالةِ العَمَلٍ والمُدّوٍ » بخْلاف الإجَارَةٍ . الثانى » أن الجَعَالة 
عَقَدٌ جائ » فلا يَرَمُهُ بِالدّحُولِ فيها مع العَرر ضَرّرٌ » بخلاف الإجَارَةٍ » فِنّها عَقَدٌ 
لازم » فإذا دحل فيها مع الكرّرٍ » لَرْمَهُ ذلك . الثالث ء أن الإجَارة إذا قَدّرَتُ بِمُدَةٍ » 
لَرِمَهالعَمَل فى جَمِيعِها » ولايَْرَمُه العَمَل بعدّها » فإذا جَمَعَّبين تير المُدَوِوالعَمَل » 
فريّماعَمِله قبل المُدّةٍ » فإن قلنا : يَرَمُهِالعَمَل ف بَقِيّة المُدَةْ . فقدلَزِمَهُ من العَمَلأْ كر 
من المَحْقَودٍ عليه .وإن قلنا : لاير مه . ققد تحلا بعض المُدَّةِ من العمل »و إن الْقَضَْتِ 
المُنّة قبل عَمَلِه فالرّمْناه نمام العمل » فقدلَزِمّه العَمّل فى غير المُدَةٍ المَعْقَودٍ عليها ١‏ 
وإن قلنا : لايلرْمُه العَمَل . فماأنَى بِالمَعْقَودٍ عليه ”من العَمَل" » بخِلاف مسألينا » 
قان العمل الق ى يستكي بد الكل هو عمل مقي ب »إن انى به فيها اسْتَحَقٌ الجغل ‏ 
ولا" يَلرَمُه شى ءار »وإن ليف بهفيها »فلا شىءّله . إذاتَبَتَ هذا › فإِنَمَايَسْتَحِقٌ 
الل من عي العمل بعد أن بلق ذلك + لآل عور كق مَل » قلا تس جقه من 
يَعْمَل » كالأخر ف الإجَارَةٍ . 

فصل : ويجوزٌ أن يَجَعَل الجِعْل فى الجَعالَة لواحي بعَينه » فيقولٌ له : إن رَدَدْتَ 
عى فلك دِيتَارٌ ‏ فلا يَسْتَحِق الجَغْل من يردُه"2 سواه . ويجورٌ أن يَجْعَلَه لغير 
معي » فيقول : من رَد عَبِى فله ينار . فمن رده اسْتَحَقٌ الجغْل . ويجورٌ أن يَجَعلَ 
لواحدٍ فى رده شيا مَعْلُومًا » لاحر أكثْر منه أو اقل . ويجورُ أن يَجَعَل لمعي 0١‏ 
عوَضًا » ولسائر الناس عِوْضً ار ؛ لاه جورٌ أن يكون الأَجْرٌ فى الإجَارةٍ مُخْتَلِا مع 


(1) سقط من :م . 

(۷ - ۷) سقط من : الأصل . 
(۸) ف الأصل :« ول ٠‏ . 
(8) ف الأصل ١:‏ رده » . 
)٠١(‏ فم ٠:‏ للمتعين » . 
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اسای ف العمل » فههنا ّى . فإن قال من قال : مَنْ رد لَمَطَتَى فله ینار . فرَدّها 
ئة » فلهم الدّينارٌ بینم أثلانًا ؛ لاهم اتر كوا فى العمل الذى يسح به العَوَضُ : 
فاشثّركوا فى العّض » كالأجر ف الإِجَارَةٍ . فإن قيل : اليس لو قال : من دحل هذا 
لَب فله دينارٌ . / فد تله جماعة › اسْتَحَقٌ كل واحدٍ منهم دِيئَارًا كايا فَلِمَ لايكون 
مهنا كدللة. ؟ فلا ع لآن كل والحل مع التلغرلية قعل دشرلا کیاد ع “كد مول 
المنفرد فاسْتَحَقٌ العِوَضّ كاملا » وههنا لم يده واحدٌ منهم كاملا نّم اشر كوا 
فيه » فاشك ر کوا فى عِوَضيه . فنَظِيرٌ مَسالّة الول ما لو قال : مَنْرَدَ عَبْدًا من عَبِيدِى 
فله دِينار فَرَدٌ كل واحدٍ منهم عَبدَا . وتظيرٌ مسال ارد مالو قال : من تقب السور 
قله دیا ۔ قب او ا راق , فاق جل لاحل ق ركه ویار ء ولا شر 
دينارين » ولثالث تة » فده اانه فلكل واحدٍ منهم ثلث ما جَعَل له ؛ لأئه عمل 
لت العَمَلِ اس لف المْسّمّى . فإن جَعَلَ لواح دينارًا » وللا ري١‏ 
عِوَضًا مجُهُولُا » فردوه”“ معا » فإصاجب الدينار تلائة » وللا رين أجر 
عَمَلِهما . وإن جَعَلَ لواحدٍ شيا فى رَدّها » فْرَدِّها هو وَاحَرَانِ معه » وقالا : رَدَدْنا 
مُعَاوَنَةَ له . امتح جَميح الجغْل + ولا شىء هما » وإن قالا : دناه لحد العوضَ 
لأسا . فلا شىءَ هما » وله لت الجغْل ؛ لأنّه عل ثلث العَمَل » فامتتحق ثلث 
الجْعْلٍ » و ل يَسْتَحِقٌ الآتحرانٍ شيعا ؛ لأنّهما عملا من غير جُعْلٍ . وهذا كله مذهبُ 
الشافعىء . ولا أَعْلّمُ فيه خلا" . 

فصل : وإنقال : مَنْرَدٌعَبْدِى من باد كذافله دينارٌ . فردهإْسان من نص ف طَرِيقٍ 
ذلك اليلد » امكح نِصْف الجُغْل ؛ لأئه عَم صف العَمَل . وكذلك لو قال : 


. سقط من : الأصل‎ )١١( 
: » و ولآخرين‎ : مى)١؟(‎ 
.) فرده‎ ١: معقف)١5(‎ 

. » ف الأصل : و مخالفا‎ )١5( 
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مَنْرَدَعَبْدَئافله دينارٌ . فر أَحَدَهُما » فله صف الدّينار ؛ لاه رَد نصف العَبْدين . 
وانرد العبْدَ من غير البَلَدِ المُسَّمّى » فلاشىءله ؛لأنّه لميجَعل ف رده منه شيا » فا شب 
مالو جَعَل فى رَدٌ أحَدٍ عَبْدَيْهِ شیا فرّدٌ الآَرَ . ولوقال : من رَدٌ عَبِدِى فله دِينارٌ . فردّه 
إنْسانْ إلى صف الطريق ؛ فهرب منه › لم يتح شي؛ ؛ لأنّه شَرَط الجغل بِرَدٌه 2 
و ارده . وكذلك لومات . #الو اما جره لياط نوب »قخاطه »و ل يسمه 
حتى تلف » ل يَسْتَحِقٌ أَجْرَة . فإن قيل : فإن کان الجاعل قال : من و جد لُمَطَتِى فله 
دينارٌ . فقد وج الوجدان ؟ قُلنا : قريئة الحال دل على اشنتراط الردٌ » ”""إذ 
NaS‏ ون الوجدان المع 55 08 قب پک الوججدانٍ لگ ا 
ال ء فضار كاك قال « مو و جد لقي دهاش 

فصل : والجُعَالةَ نُسَاوى الإجَارَةَ فى اغتبار العم بالعِوّض » وما كان عِوَضًا فى 
الإجَارَةٍ / جار أن يكون عِوَضًا فى الجُعالّة »وما لافلا » وفى أن ما جار أذ العوض 
عليه فى الاجارةٍ من الأغمال ا قلع طليد ق الا وماك ا اش او 
عليه فى الإِجَارَةٍ » مثل الغَِاء والزْمْرٍ وسار المُحَرّماتٍ ء لا يجورٌ أل الجِعْلٍ عليه › 
وما يَخْتَصٌّ فاعِله أن يكون من أَهْل القزية » مما لايتَعَدٌّى تفع" فاعِلّه » كالصلاة 
والصّيّام ‏ لا يجوز أذ الجُعْل عليه » فإن كان مما يتَعَذٌّى تفعٌه » كالأدَانِ والإقامة 
والح » ففيه وَجْهانٍ » كالروايتين فى الإجَارَةٍ . ويُفارق الإجَارَة ف أنه عَقدٌ جائرٌ ‏ 
وهی لازم » واه لام الل بالق » ولا بدا الل » ولايير وكوغ افد 
مع واحد مُعَيّن . فعلى هذامتى شرَّطعِوَضامَجُْهُولُا » كقوله :إنْرَدَدْتٌَعَبْدِى فلك 
توب »اوفك سابه .أو سْرَطعِوْضامُحَرّمًا » كالكمر والح ءأوغيرمَقدُور عليه ؛ 


(۱°) ف م ١:‏ استا جر ¢ . 
(5-15١)قم‏ : والمقصود هو الرد © . 
)١10(‏ ف الأصل : « نفع » . 
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و 


را سان کے تر تير 


ا : من رَد عَبْدِى فله ثله أو مَن رَد عَبَدَئ)فله أَحَدّهّما ان ا 


جر المثل الاله غيل لايش سل له ؛ فاستحق ا جر المغل*“ 6 ¥ 


اجر : 


فصل :وان رة ق ا » أو َمل لغيره عَمَلُا غير رَد الآبق  »‏ ' بغير 
جغل 2 > لم يسم سيدق يونا . لاتَعْلَمُ فى هذا خلافا ؛ ؛ لاله عمل يستحق يه العو ضّ 
مع المعاؤضة فلايْستَِقٌ مع عَدَيها ؛ كالعمل فق ال جار . فإن الحتلفا ق الل » 
فقال : جَعَلتَلى ف رَدٌلْمَطََى كذا . فأَنْكَرَ الماك 'فالقول قوله معدمينه لأ الأصل 
معه . وإن اتفقاعلى العو ضٍ » وامْحتلفافى قدرِه »فالقول قو ل الماللك ؛لأن الأصل عَدَمْ 
الزائد المخْتَلِف فيه » ولأن القولّ قوله فى أضْل امرض » > فكذلك ف قذره » كرّبٌ 
امال ف المضارية . وتختیل أن حالما > كالمتبايعيْنِ إذا الفا فى قذْر امن ء 
والأجير والمُسكاجر إذا الفا ملفا فى قذر( الأجر . فعلى هذا إن تَحَالَفا فسح العَقَدٌ ٤‏ 
وجب جر الئل .و ليدوم مسب سو »فقال : جَعَلتٌ لك الجغل 
على رَدُهَا من حَلْبَ . ققال : بل عل ( "رده من' "© حمص بوسر سن 
الذى جما الكل ق رده »تال رَدَدْتُ الع الذى سَرَطتٌ لى الجُعَل فيه 
بل شْرطتٌ لك الججَعْل ف العَبّدِ الذى رده . فالقول قول المالِكِ . 5 
ولأنّه اذّعَى عليه شَرطا فى هذا العَقد فأتكره والأصل عَم الشرط . 


فصل : ”"'فأما رَد" العَبْدِ الآ بق » فإنّهِ يَسْتَحِقٌ الجَغْل بردّه وإن ل يشرط له . 
0# 8 5 سے ' .4 د2 ار 
روى هذاعن عمرٌ / » وع » وابن مسعودٍ . وبه قال سْرَيح » وعمر بنعبد العزيز » 
ومالك ؛ وأصحاب الرأى . وقد روى عن أحمد أنه م يكن يو جب ذلك . قال اين 


(۱۸ = ۱۸) فم : ١‏ أجره ¢ . 
١19 - ۱۹(‏ )ف الأصل ٠:‏ بجعل » : 
(8) سقط من :الأضل 

(۲۱ = )قىم :رده » . 

(۲۲ - ۲۲ )فم :« آما» . 


YA 





مَنْصُورٍ : محمد عن جُعْل الآبق؟ فقال : لا أذرى › قد ككلم الناسٌ فيه . لم يكن 
عداله َيه یت متيس _ غظاور هذاه لا جد له فيه »وهو ظا قول رتنه 
قال ٠:‏ وإذاأيق لبد فلمّن جاءً به إلى سيه ماأنْمَقَ عليه » . و ل يذ كر جُعْلُا . وهذا 

حم » والشافهى؛ » وابن المُنْذِرٍ ؛ لاه عَم لغيره عَمَلا من غير أن يشرط له 
وتا » فلم يسس شيعا » کا لو رَد جَمَلَهالارة . وَوَجهُالروَايةالأوّى » مارَوَى 
عرو بندينار ۰ وابنأى میک »أن الى عه جعَلفى جل البق إذاجاءبه حار جا 
من الحرم » يتا" . وأيضا فإنه قول من سينا من الصّحاية » و لم تغرف لهم فى 
نهم مُحالفا ‏ فكان إجماعًا . ولأن ف شرط الجُعْل ف رَدّهِم حَنًا على رَد الباق » 
وصيّانة لهم عن الرّجُوع إلى دار الحَرب » وردتهم عن دينهم » وتقوية أَهْل الحَزب 
بهم تى أن يكو ن مَشْرُوعًا هذه المَصْلّحةٍ . وببذافارَقَ رَدالشارد » فإنّهِ لايُفْضى 
إلى ذلك . والرُوايةٌ الأخرى أَقَرَبُ إلى الصّحة 9" ؛ لأنْ الأمثل عَدَمُ الوجوب » 
والكَبرٌ المرزوئاف هذامُ سل » وفيه مَقَالُ »و يبت الإالجماع فيه ولاالقياس »فاده 
ل يبت اغتبار الشر ع هذه المَصلحة المَذكورَة فيه و لتقت اا »فاته لیس 
الظاهر هَرَبَهُم إلى دار الح ب إلاف المَجُلوب منها »إذاكانت قَرِيبَةَ » وهذابَعِيدٌ فههم . 
فأمٌاعل الرّوَاية الأولَى »قد المت الروايَة ف قذر الجَعْل »قرو ىعن أحد أنه عَسْرَة 
كَرَاهِمْ أودِيتارٌ إنَرَدُهمن الِمِصرٍ .وإنْرَدٌهمن خارجه عففيهرِوَايَْانِ ؛إحداهما , 
رمه ينار » أو اثتى عَسْر دِرُهَمًا » ِبر امروئ فيه » ولأن ذلك يُروَى عن عمرٌ 
وع » رَضَ الله عنهما . والثانية » له أربعون دِرهَمًا إن رده من خارج, 
المِصْر . الحارها الحلا وهو قول ابن مسعودٍ , وشُرَيْح ‏ فروی ابو عمرو ٩‏ 





(9؟) أخرجه ابن أبى شيبة + فى كتاب البيو ع والأقضية . املصنف ٥٤۲ ٥٤٠/1‏ »١٤ہ‏ . 

(84؟) ف م :+ للصلحة » . 

(۴۵) مقط من :ع . 

(17) فی النسخ :4 آبوعمر » ۔ وهو إسحاق بن مرار اللغوی الكوف المتوق سنة عشر ومائتين . العبر ٠١۸/۱‏ . 


۳۹ 


0 ١ ۹1 


لشټیانۍ فال دقل سد ا و إلى أصبثُ رید اباق .فقال :لك أجر 


وغنيمة . فقلت : هذا الاجر > هما الفيثّة ؟ قال ہے کل زاس اريس 
25 وقال أب و إسحاق"" : أعطَيثُ الع ف رمن معاوية هين رهما 
وهذايدلُ على أنه ميض ف العَصْر الأول ل .قال الكلال :| یٹ ابن مَسْعُو اصح 
سْنادًا . ورُوى عن عمرٌ بن عبد العزيز » أنه قال : إذا وّجَدَه على مَسِيرَةِ ثلاث » فله 
ثلاثة ناير . وقال أبو حنيفة : إن رده من مَسييرة تلام أيام » فله ربعو رهما » 
وإن كان من دون ذلك »رضخ له على قذر المكان الذى تعنى ت" إليه . ولافرق عند 
إِمَامِئَا بين أن يزيد الجْعْل عل ق قيمَة العَبِدِ أو لا يزيد وببناقال أبويوسف وحمل .وقال 
أبو حنيفة : إن كان قليل القِيمّة نَقَصّ الجَعْل عن" قِيمَته دِرُهَمًا لا يُْوتَ عليه 
الد جميعة ولا عمو م اليل » ولأله مل يحو ف رَدُ لآق » فاستحفه وإن 
زَادَ على قِيمَته » کا لو جَعَله له صاحبه eli ss‏ دو ق ر کټه وا 
قال أبو حنيفة . وقال أبويوسف : إن كان الذى رده من وَرَثْةِ المولى سمط الجُغْل 
وأناء أن عازه عن کله ف بط بالتوت ء الاجر فى اجار وكالو 
كان من غير وَرَئة المَولى . إذائبّتَ هذا قلا فرق بین كو من ر دە مغروفا برد الاباق 
أو لم يكن . وببذا قال أُصْحابُ الأ . وقال مالكٌ : إن كان مَعْرُوفا بذلك » اسْتَحَقٌ 
الل ر لهذ , وتا وال الکو من غير فرق رلا رة آنا : 
فَاسْتَحَقٌ الجغل » كالمَعْروف بردم . 


(۲۷) ف م ١:‏ أبق » . 

(۲۸) أخرجه ابن ألى شيبة » فى كتاب البيو ع والأقضية . المصنف 041/5 . وعبد الرزاق فى : باب ا جعل فى 
الابق ؛ من كتاب البيوع . المصنف ٠١8/8‏ . 

(۲۹) لعله يعنى السبيعى عمرو بن عبد الله . انظر ترجمته فى التبذيب 1۳/۸ . 

. لعنى ؛‎ ١: يعنى ۲> وفى م‎ ١: فى الأصل‎ )۳١( 

(۳۱) ف م :من ) . 

(۳۲) سقط من :م . 


۳۰ 


فصل : ويجورٌ أحذ الآبيتق لمن وَجَدَه . وبهذا قال مالك ؛ والشافي 4 » وأْصْحابٌ 
الرأى . وَلاعْلَمُ فيه حلافا ؛وذلك لأن العَبْدَ لايد م منْلَحاقهبدار الحَرب »وارتداده › 
و اشَعًاله بالمَسَّاد فى سائر البلادٍ » بخلاف الضوٌ ال التى تحفظ تمتها . فاذا أخذهفهو 
أمانة فى يذه إن كلف بغير تفر يله فلا ضَّمَانَ عليه » ون و جد صاحبّه ‏ دَفعَه9) 
إليه إذا أقام به البينة » أو اعرف العبد أنه سَيّدُه . وإن ل يجذ سَيّده » دَفعَه إلى الإمّام 
أو نائيه » فيَحْمَظه لِصّاحبه ع أُويْبِيعُهإنِرَأى المَصْلَحةَف بَيْعِه »ونحوَ ذلك قالمالِكٌ » 
EET‏ الرأى » ولا غلم مم" محال . وليس لِمُلتقِه يمه ولا كتلكه بعد 
تُعريفه ؛لأن العَبد ينظ بتفسيه »فهو كَضوًال الإبل . فان باعَه » فالبيع فاميدٌ » فى 
قول عامّة اهل الهم منهم ؛ أبو حنيفة » والشافعى4 . وإن باعّه الامَامْ لمَصلْحةرَاها 
فى بيه » فجاءَ سيد فاعيّر ف أنه كان امه » قبل منه ؛ لأنّه لاجر إل نفسهيهذ فم و 
وَلايَدْفَعٌ عنباضرٌرًا . ويَحْتَمِل أن لا يقبَلٌ ؛ لأنّه ِلك لغيره افلا يُقبَلإقرارُه فى ملك 
غير ه » کا لو باعه اليد ثم 1 ر / يعتقه .قل عتا واد نه 4 أنه يق أله 
. ولاتسقوط کتک . ولكن معد ل تبس فلل + لاک شتفسق1" ل + غيم 
كت رِكة من مات ولا وار تله . فإنعاد السَيِّدُ فأنْكَرٌ الى . وطَلَبَ الال ع دُفِمَإليه ؛ 
لاله لا ماز ع له فيه : 


فصل : وإذا أبى العبد » فحص لف يي ح اکم فاقام سَيدُه ينه عند حا کم لد 
حر أن فلاا الذى صرف كذا وكذا » واستقصی صقاته » عَيْدَ فلن بن فان" ابی 

5 منه » فقبل الحاكم بینته » و كب الحاكه”"” إلى الحاكم الذى عنده اعد : ثبت 
عنْدِى إِبَاقَ فلان الذى صيمَيّه كذا وكذا . قبل كِنَابَه وسل إليه العو عن قر 


١ دفع‎ ١: )فم‎ ۳( 

(5؟) ف م :دفيه ٩‏ . 

. » ف الأصل : لا يستحق‎ )١( 
. » فلا‎ ٠: (5؟) ف م زيادة‎ 
. سقط من : الأصل‎ )۳۷( 


i 


٥‏ و 


۹۷/٥‏ ظ 


السك ؛ وأحد قلي الشافوئ ۶ إلا أن أبايوسف قال : يَأححذ به كَفِيلُا ؛ لأن البيّنة 
انه بصفاته كانبَتَ فى الذّمّة مو صّفه فى السّلّم .قال أبو حيقفة »و عم لايَحِبَ 
لي ليه ؛ لاهم لامَشهنُونَ عل ع وإَايَشْهَنُونَ بالصّفات . وقد فی الصّفاتٌ 
مع الحتلاف الأغيانٍ › ويُقارق المُسْلم فيه › فان الواجبٌ کل عا توق سه منو(8"؟ 
الصف » وهو غير مين . ونا » أنه يبل كاب الحاكم إلى الحاكم على شخص, 

غاب ويوتحذ المَحْكُومٌ عليه بالحَقّ » وليس نَم شَهَادَة على عَيْنِ » ؛ وإنّما يتح 
الى وم عليه باسنمه وُسّبه و فته » فكذا ههنا إذانبت وجو ب یمه » إن 
الحاكم الذى اوق فی عه حيطا ضيه لاخر ج من راميه ويذفعه إلى المدّعى 
. وَكيله لِيَحمِلّه إلى الحاكم الكاتب ع لِيُشْهدَ الشهو د على عَدنه فإن شهئوا ابعينه » 
سم إلى مجيه » وإن لم هدوا وَجَبَ*" رکه إلى الحاكم الأول » ویکونٌ فى 
ضَمَانٍ الذى أده ؛ لأنّه أتحدّه بغير اسْتِحَقَاقٍ 


445 فسالة ؛ قال : ( وَِنْ كان التقَطَها قبل ذلك » فَرَدّهَا لِعلّةِ الجُغْل » لَمْ 
يَجُر لَهُ أحذه ) 


إنّْما كان كذلك ؛ لاه إذا المَقَطّها قبل أن يَبُلعَه الجَعْل ء فقد الْتَقَطّها بغير عِوَض » 
وعَمِلٌ فى مال غيره بغير جُعْلِ جل » فلا سج شیا » كالو التَقطّها و لم يَجَعَل رَيها 
فيها شيعا . وفارَق المُلتَقِط بعك بُلوغه الجَعْل ؛ فاه إنّمابَذَلَ متاه بعوّض جيل له » 
فاته لمر ا سد هام . وسواء كان يماط ها بعد الجُعْل أو قبلّه ؛ 
E E E‏ يَسْتَحقٌ انح الجَعْل بردّها ؛/ لان الد وابحبٌ عليه من غير وض 
فلم جز د العوّض عن الواجب » كسائر الواجبات . وإِنّما أده المُْقِط »فى 

". فى عو ة oT‏ 1 رض 2 2 
مضع جور له أخذه عِوَضًا عن الالتتقاطٍ المبّاح. . إذا ثْيَتَ هذا » فإن ملتقطها قبل 


(۳۸) ف الأصل :فيه 6 . 
(۳۹) ىم : و أوجب 8 


TY 





أن يله الجغل لا سجن شيعا » سواءرَدَها لِعِلةِ الجعْل أو لغيره ؛ لأنّهِ إذا ل يَسْتَجِقَه 
مع قَصدهٍ ياه وعَمَله من أله لان ليتق مع عَدَم تنك إلى .الب 
الخرق ' رَدّها لِِلّة الجُغْل » ! » إن شاء الله لينبة به على عَم استحقاقه فيما إذارَ دها لغير 
علته ولآن الخاجة إنّما دعو | إلى مَعرفة الحكم ف من يريد الجغل أما من تر كه و لا 
يريدّه ٠‏ فلا يع انار ع فيه غالبا . والله أعلم : 
7 - مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ كَانَ الى وَجَدَ اللْقَطَةَ سَفِيهًا أو طِفلا › قَامَ وَلِهُ 
بتَعْرِيفها قان مُت السئة ضَّمّهَا إلى مَالِ وَاجِدِهَا ) 

وجملة ذلك أن اليئ والمَجتون والسفية إذا التق أحَدهُم لعل ثبشت 
عليها ؛ لعموم الأخبار »ولأ هذائكسْبٌ ؛ فصَّح منه) الشاب رلاتيلاب . 
وإن تلفت ف يَدِه بغير تفريط فلا مان عليه ؛ لأنّه أتحل ماله أمحذه و 
بتفريطه » ضَّمئها فى ماله . وإذاعَلِمَبهاوَلِيُه » لَرِمَهُ أنخذها ؛لأنّه ليس من أَهْلٍ الحفظ 
والأمَانةٍ » فان تر ها فى يَدِه متها ؛ لأنّهِيَلرَمُه حفظ ما يَتَعلقُ به حى الصّىء » وهذا 
و » فإذا تركها فى يده كان مُضَيّعًالا » وإذا أتحذها الول ه ع ها ؛ لأن 
واجدها ليس من أَهْلٍ التَعْرِيف اذا التمتك مده التغريف » دََحلّتْ فى مِلكِ 
واجدها الان سب اليل اه ابلك تالو سا5ا ...وعدا 
مذهب الشافهى إلا أن متايه قالوا : إذا الْقَضَتْ مُدَّة التَعْريفِ » فكان الصَّبىه 
والمكوورن في بن شر ليما لە لما »و إلا فلا . وقال بعضهم يتمَلّكه لهما 
یکل حال ؛ لأنالظادر عَدَمُ ور صايديه » فيكو د که ةله . ولا 
عُمُومُ الأخبار » ولو جَرَى هذا مجُرَى الاقتراض ”2 لما صح قاط صَبىء لا يجوز 
الاقتراض له ؛ لاه يكون تَبرّعًا بجفظ مالل غيره من غير فَابدَةٍ . 


. ) رجوع‎ ٠: ف الأصل‎ )١( 
. ) ف الأصل : ة لمصلحة‎ )١( 
. » الإقراض‎ ٠: فى الأصل‎ )٣( 
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فصل : قال أحمدٌ » فى .رواية اعباس ابن موسی »فى غلام له غشر مين 
قط لَقَطة »ثم كبر : فإن وَجَدَ صاجبَها دَقَعَّهاإليه » وإلَّانَصّدَّقَ بها . قد مَضَّى(“ 
أجَل التعْرِيفِ فيما تَقَدّمَ من السبّنين » و يرد عليه اسستِقبالٌ أجل الّعْرِيف . قال : وقد 
كنت سنه قبل هذا أو بعده / يقول ف القضاء أجل التغريف إذا دسا : ١‏ 
أيَصَدَّق بال الغير ! وهذه المَسْألة قد مَضَى وها فيماإذا يعرف اماعط الط 
ف سوه »فاه لايَمْلِكُها ون عر ها فيما بعد ذلك ؛ِلأنَالتَعْرِيفَ بعد لايُفِيدُ ظاهرًا » 


> يك اخ‎ a 5 ا ا‎ 5: . OY 
لِکونِ صاحبها يَئِسَ منها > ورك طلبها . وهذه المسالة تذل على أنه إذا ترك النَعْريف‎ 


لِعْذْرٍ » کان كت كه لغيرعُذْرٍ ؛لكَوْنِ الصّببمن أَهْل العُذْرٍ »وقد ذكرنافى هذارَجَهَينِ 
فيمائَقَدُم . وقال أحمدُ »فى غلام. بل أْصَاب عَشْرَةَدَنانِيرَ »فدهب بها إلى مزه » 
فضاعَتُْ فلما راردا ؛فلميمْرف صاحِبّها نصدَّقَ بها »وإن لِيَجِدْعَسْرَة › 
وا سن ب ؛ تَصدَّق قليلا لیلد . قال القاضى : معنى هذا انها يَلمَتُ بَفر يط 
الصّبىه » وهو أله م يلم وله حتى يُقومٌ بتَعْرِيفِها . 

فصل : وإذاوَجَدَ العبْدُلَقَطدّ » فله ألحذها بغيرِذْنِ سَيّدِه » ويَصِحٌالتِقَاطه . وبهذا 
قال أبو حنيفة وهو أحَدُ فَوْلَى الشافمىء . وقال ف الآتحر(" : لا يصح التقاطّه ؛ لأن 
الْمَطِةَ فى الول الأول ”أمائة وولاية > وف“ الثانى ملك » والعَبْدُ ليس من أَهْل 
الولايات ولا المِلكِ وا اليك فر ؛ واد الاد ی بتك ب المث » 
ويَصِحٌ منه » صم من الب » الطاب والاصْطِياةٍ › ولأن مَنْ جارٌ له قبول 


. أى العباس بن محمد بن موسی . وتقدمت ترجمته‎ )٤( 
. أمضى‎ ١٠: قم‎ )5( 

(5) فى الأصل : (١‏ صاحبه ) . 

(۷) فى م : و الآخذ » تحريف . 

(۸ - ۸) فی م ٠:‏ أمانة ولاية فى . 


T6 


الوَدِيعَة ٠‏ صح منه الالتتقاط » كالخرٌ . وقولهم : إن العَبْدَ ليس من غل الولايات 
والأمّانات يطل بالصى والمَكُونٍ فإنّهما أذئى حالا منه فى هذا وقولهم : إن 
ابد لا يَمْلِكُ . مَمْبُوعٌ » وإن سلما , فإنّهِ يكَملَكُ سيه » کا يَخصْل "بسار 
الاكتساب” » ولأن الالتقاط تخلِيصٌ ما من الاك » فجارٌ من العَبْدِ بغيرٍ إذْنٍ 
سيه » كإنْقاذٍ امال العّريق والمَخْصُوب . إذائَبّتَ هذا » فإنِ الَْقَط العَبدُلمَطِةٌ كانت 
أمَانةً فى يده » إن تَلِفَتْ بغير تفريط فى حول التعْرِيفِ » لم يَضْمَنْ » وإن لقث 
ريط أو لاف . وَجَبَ ضمائها ف رَه » كسائر جتایاته . وإنعَرّفَها » صح 
نُْرِيفه و أن ند لا سبيت ٠‏ فصح تُعْريفه » كالحر ٠‏ فإذا ئم حول التَعْرِيف ف“ 
تلكا سيك لان الالقائل شتت ال وكسيد سد . وإن عَلِمَ اليد بلمَطَة 
َيِه » كان له انْتِرَاعُها منه ؛ لأنّها من كسمب العَبْدٍ ليد التراعٌ کسه منيّدِه » 

فاذااتئَرَعَها بعد أن عر فها العَبدٌمَلكها »و إن كان ل يعر فها عر لهاس اه و ا کا 2 
وا كان المي تقد ھا سالک ل/ معد اال سياه فا ةا جار الاق اعا 
فى يد عَبْدَه + تظطرت ؛ فإن كان العَبْدُ أمِيئًا جار » و کان السيد مُسْتَعِيئا عبد فى 
حفظه ٠‏ کا يَسْتَعِينُ به فى جفظ ماله » وإن كان لبد غير امین » كان السَيِّدُ مغر طا 
بإقرَارها فى يده » ولَزِمّه ضّمَائها » کا لو أتحذها من يده ثم رَدُها إليه ؛ لأن يد العَيْد 
كيّده ‏ ومايَستَحِقٌ بها فهو لسيّده . وإن عق اليد عَبْدَه بعد الالتتقاط سراد 
اللقَطةٍ من يده ؛ لأنّها من كسبه » وأكسابه سيه . ومتى عَلِمَ العَبْدُ أن سيه ه غير 
مَأْمُونِ عليها » لَزِمّه سير هاعنه » وتَسلِيمُها إلى الحاكم ‏ ليُعرفَها , ثم يدقعها إلى سيد 

بِشَرْطٍ الضَّمانٍ . فإ نأعْلَمْ سيه بها » فلميَأحَذْها منه »أو أتحذّها فعرقَها وأدّى الأمَانة 
فيا تلقث ف الحَوْل الأوّل بغير ريو » فلا ضّمَانَ فيها ؛ لأنّها لم تثلف بتَفريط 


)۹ - 4ع فى الأصل : #سائر الا مابات ٠‏ . 
)٠١(‏ فيه ١:‏ بتفريطه » . 
(١١)فىم ١:‏ تفريطه ٩‏ . 
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من احدهماء., وإن لم يود الامّانة فيها »وجب ضماتها » يتلق الضمان برقبة لعبد 

9 م هق .» 9 - 
وذْمّة السيدِ جَمِيعًا ؛ لان التُفريط صل منهما جَمِيعًا . 

: وص ے د ق للم اس ا م 

فصل : والمكائبٌ كالحرٌ فى اللقطة ؛ لان امال له فى الحال » وأكسابه له دون 
ر 2 2 : ا ل عباتن I‏ ل م 
ا ؛ واللقطة من كسابه“"“ »فان عجز عاد عبدا »وصار حكمه ف اللقطة حكم 
e‏ رك ع 9 2 ور ت 2 ‌ِ 
العبد »على ما مر بیانه ماود ؛ والمعلق عتقه بصفة »والمدبر > كالم .ومن 
نصفه حر إذا التقط شيعا » و لم يكن بينه وبين سيّده مهَاياة › فھو بینہما بعد التَعْرِيف 
فين" » كسائر أكسابه » وهی بينهما فى حول التّْرِيفٍ كالحَرَيْن إذا”* '" المَقَطَا 
a TR 55 4‏ ه i i ٤‏ 5 و / > 
لقطة » وإن كان بينبما مَهَايَاة » ففيبادَ جهانِ ؛ أحدهما » لاتذخل ف المهاياة ؛ لانها 
كسب نادرٌ » لا يُعْلَمُ وجُودُه ولا يْظَنْ » فلم تَدْحُل ف المُهَايأُةٍ » وتكون بينهما . 
والثانى : ذل ف المَهَاياَةٍ ؛ لأنّها من كسسبه . فَأسْبَهَتْ سائرٌ أكسابه » فإن وَجَدَها 
فى يمه فهى له » وإن وَجَدَهافى يوم سَيّدِه فهى له » وإن كان الع مشر کا بين انين » 
E E a E‏ ف د أ عدي كا 
فلقطته بينبما » على ما ذ كرنا فى من بعضه حر وبعضه رقیق : 

١ 5 2‏ م ه ع 

فصل : وال ف الاتقاط اليم . ومن أمنحاب الشافهئ'مَن قال : ليس 
له الالتتقاط فى دار الإسلام ؛ لأنّه ليس من أَهْل الأمّانة . ولَناء أنّها تو ع اكتساب » 
فكان من أَهْلِهًا » كالح والاختطاب . وما ذكروه يَبْطل بالصبىءوالمَجنُونِ فا نّه 
E‏ م ا 6 وت م oer” < 5 ٠ Pi. ٠‏ 
يصح التقاطهما » مع عدم الأمانة . إذا تبت هذا › فاته إن عرف اللقطة حخولا 
کا ما © › مَلكها كالمسلم / » وإن عَم بها الحاكمُ أو السلطان » أقرّها فى يده 
a ETE &P 5‏ ` ا ا 5 37 
وضَم إليه مُشْرِ فا عَدْلا يشرف عليه » ويُعَرفها ؛ لأثّنالانَامَنٌ الكافِرٌ على تَعْريفِها ولا 
نة © . بي 2 5 3 + Jo‏ م ه 
نامنه أن يخل ف التَعريف بشىء من الواجب عليه فيه » وأجر المشرف عليه » فاذا 


(۱۲) فم : و اكتسابه ٠‏ . 
(7١)أى‏ يقسم تصفين . ٌ 
٤(‏ ۱) سقط من :م . 


E 


a اورم‎ BIAS 


زل اريف ن مھا المُلتِط . ويَحْكَمِل أن نزع من يد الذمّى ؛ ونُوضعٌ على يَدٍ 
عَڏل 4 لاي مارعلا . 
فصل : ويُستَحبٌ لمن ليس بأين أن لحد الَْطَة ؛ ا ر کے ل : 
وليس هو من أَمْلِها فإن التق صح التقاطه ؛لأئها جهّة من جات الكسب »وهو 
من أَهْلٍ الكسلب ولأنّه إذاصح التتقاط الكافر ملم اوی » فا ذا التَقَطَها فعَرقها 
خورلا ملكها كاذل . وإن عَلِمَ الحاكمْ أو السلطان بها »قر ها فى يده ؛ وضّم إليه 
مشرفا شرف عليه » ويَِوَلّى تعْریفها » ا قلنافى الذَّمُء ؛ لأنّه لا امه عليها . وبهذا 
قال أبو حنيفة والشافجئةف أَحَدٍ وليه » وقال فى الآ تحر : يتزعها من يده ؛ويضعها 
فى يد عذل .وتا :تن کل بينعوبين ال ديق 5 زليه عن اللْمَطَة » کالعذل › 
والجفظ بخص , بِضّمٌ المُشرف إليه » وإن لم يُمْكِن المُشرف حفظها منه › 
الْترِعَت من يه »وکت فى د يد عَذلِ » فإذاعَرقَها ومّت السئة » مَلَكَها مُلمَقَِطّها ؛ 


ىس سس 


لأن سَببٌ الل و جد منه . 


4 - مسالة ؛ قال : ( وَإِذَا وَجَدَ الشّاة بمصر » أو بمَهُلكة فهى لَقَطّة ) 

يعنى أنه باح اندها والْتِقَاطّها » وحُكْمُها إذا ادها حُكْمُ الذهب والفضّة › 

ف التّعْرِيفِ والملك بعده . هذا الصّحِيحُ من مذهب أحمد ‏ وقول أككر أَهْل العلم . 
و - o . mee a, e S/o‏ ر بير 

قال ابن عبد البر : اموا“ على أن ضالة العم فى المَوْضِع المَّخُوف عليها له 

أكلها > وكذلك الحُكم فى كل حَيّوانٍ لا يَمْمَِعبتتفسه من صِعَارٍ السباع »> وهى 

اقب » وان آوی » الدب 0 و الهو لل اس ووم .ألما ل تح ميا 


. ف الأصل زيادة : ( عليه ؛)‎ )٠١( 
: أجمع»‎ «: مىف)١(‎ 

(۲) ف الاصل ٠:‏ والدب » . 

(۳ - ۳) فى الأصل :0 والأسد .)١‏ 

. الفلو : ولد الفرس‎ )٤( 


) 77 / المغنى م‎ ( TY 
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يجوز التمَاطه ويُروَى عن أحمد رِوَايةأخرى ليس لغير الإمّام الْتِقَاطُّها . وقال اللَّيْتُْ 

اہنس لا أب أن يَقرَيَها ع إلا أن يو زعا لِصسّاجبها ؛ لقول رسول الله ع : 
« لَايُؤُوى الضَْالَةإِلَاضَالٌ »0 . ولأنه حَيوان أشبّه الإبل . ونا » قول النبى عله , 
لما سكل عن السا : « حَُذْهَا » فَإِنّمَا هى لَكَ أو لأخيك أو لِلذئب ) . متفقٌ 
عليه(" . ولأنّه يُحْشَى عليه الَف والضيّاعٌ / » فأشبة لقَطَةَ غير الحَيّوانٍ » وحَدِيثنا 


£ 5 ہے لا 3 : ا 1 
حص من حَدِيثِهم 4 فت بد ؛ والقِيّاسٌ على الإبل لا يصح ؛ فإن النبۍ ع عل 


منْعَلِقَاطِها أن معها حذَاءَهاوميقَاءها » وهذامَعْدُومٌ ف الككم »ثم قد فرق البى إل 
بينهما فى حبر واحدٍ » فلا يجوزٌ الجَمْعٌ بين ما فرّق الشارعٌ بينهما » ولا قياس ما مر 
بالتتقاطه على ما مَنَعَ ذلك فيه“ . إذا تَبَتَ هذا » فلا فرق بين أن يَجدها بمصر أو 
مهلك . وقال مالك » وأبو عي » وابن المنْذِرٍ » فى الشّاةٍ نُوجَدٌ فى الصخراء : 
اذبځها وکلم .وف المصر ضمّها حتى يدها صاحبها حبّها ؛ لأن النبى عه قال : 

د هى لكأو لأخيك أو لذب » . والذَّئْبُ لایكون ف المِصْرٍ . ولنا » أن النبئ ع 
قال : « ذا . ول يرف ولم يَسْتفصل » ولو ارق الال سال 
واسْكَفصّلٌ”*" » ولأنّها لقَطَة » فَاسْتَوَى فيها المِصرٌ والصّحْراءُ » كسائر اللَقَطَّاتِ . 
”'وقولهم : إن الذَنْبَ لا يكون إلا فى الصّخراء . قلنا : كوثها إلذئب فى الصّخراء 
لايَمْتَعُ''" كوئها لغيره فى المِصْرٍ . إذا تبك هذا فإنّه متى عَرّقها حلا كايلا > 


(5)فىم :« بحرزها » . 

(1) أخرجه مسلم »فى : باب ف لقطة الحاج » من كتاب اللقطة . صحيح مسلم ٠١١۱/۳‏ . وأبوداود »فى : 
كتاب اللقطة : سنن ألى داود 0١‏ .والامام مالك »فى : باب القضاءفى الضوال »من كتاب الأقضية . الموطأً 
5 . والامام أحمد » فى : المسند ١١0/4‏ . 

(۷) تقدم مخريجه فى صفحة ۲۹۰ . 

(8) ىم (١:‏ منه ). 

(9) سقط من : الأصل . 

)قم : « أو استفصل » 

. سقط من :الاصل‎ )١١ - ١١( 


۸ 


ر رر 5 ا > يي ) اك 
مَلكها . وذكرٌ القاضى »وابو الخطاب » عن أ حمد رواية اخرى » أنّه لايمُلكها 

8 م ررر 7 ن 07 9 ت 
ولعلها الرّوَاية التى مَنَعّ من التِقَاطِها فيها . ونا » قول النبىء عوك : « هى لَك أو 
ع 5 2 2 2 و و و 8 عن 5 وص ه 
لاخيكَ » . فاضافها إليه بلام التملك"' › ولاثها ياح التقاطها » فملكت 
بالتغريف » كالاثمان » ولأن ذلك إِجمَاعٌ » حكاه ابن عبد البر . 


فصل : ويَتَكَيّر ملْتَقِطها بين نلاثة أشياء ؛ أكلها فى ال حال . وبهذاقال مالك » وأبو 
حنيفة » والشافع د ؛ وغيرهم . قال ابن عبد الب : أججمَعُوا على أن ضَالة الم »ف 
المُوخ تيع ” المسقول. عاب »له أكلها . والأصْل فى ذلك قول النبي' عه ١:‏ هى 
لك أولأخي ك أو لئب ( . فجَعَلهاله فى الحا وسر ی پیت وبين الي والذئبُ 
لا يستانى”'© بأكلها » ولأن فى أكلها فى الحال إِغْنَاءٌ عن الاثفاق عليها » وجراسة 
الها على صّاحبها إذا جاءً فإِنّه يح يمتها الها من غير ص › وف إنقاها 
نَضيِيعٌ للمال بالإثفاقٍ عليها »وَالعْرَامَةفىعَلفها » فكان| كلها أوْلَى ومتى ارادا لھا 
حففظ صفتّها » فمتى جاءَ صاحِبّها عَرِمّها له » فى قول عام اهل العم إلا مالكًا : 
فاه قال : كلها ء ولا غرم عليك لصّاحبها ولا تغريف ؛ لقول البى ع :هی 
لك ) .وم وجب فيباتَعْرِيمًا ولاغرمًا ووی بين وبين نشب والذَّئْبُ د لايرف 

ولا يَعْرم . قال ابن عبد البر : م واف ملكا أحدّ من العُلّماء على قوله . وقول التب 
كله | فى د حَدِيث عبد الله بن عَمْرِو : « رُدَّ عَلَى أَخيكَ ضَالَتَه ”2 . دَلِيلٌ على أن 
الشّاةَ على ملك صاجبها » ولأنّها لَقَطَةَ ها قيمَة » وتتبَعُها النّفْسُ » فتَجبٌ غَرَامَنُها 
لصَاجبهاإذا جاءَ كغير ها » ولأنّها ملك إصَاجبها » فلم جز تمَلكها عليه بغير عض 
من غير رضّاه » كلو كانت بين البنْيانِ » ولأنّها عَيْنَّيَجِبُ رَدْها مع بقائها » فوَجَبَ 


(؟١١)‏ فى م ١:‏ اتمليك » 

(16) ف الأصل : « مباح » . 

۰ فم :۱ المواضع‎ )١5( 

(15) فى الأصل : و يتأق ؛ . ولعلها ٠:‏ يتأنى » . 
)١7(‏ أخرجه الطحاوى . شرح معانی الآثار ٠١١/٤‏ . 


۳۳۹ 


je 


نه سر فى تر قير 5 


َرْمُّهاِذا مها كلقَطَةِالذّهَب وقول النبى عل ٠:‏ ىلك » . لايَمْتَعْ ووب 
غَرَامّتها » فاه قد اذِنَ فى لَمَطَة الذهَب والوَرِقٍ بعد تَعْريفها » فى أكلها وإثفاقها . 
وقال ٠:‏ هى کسائر مالك ۹ ثم أجمَعناعل و جوب غرامَتِها > كذلك الشاة › 
ولا فرق فى إباحة أكلها بين وجدانها فى الصّحْرَاء أو فى المصر . وقال مالك » وأبو 
عبد » وأصْحابٌ الشافعى » وابنٌ المُنْذِرٍ : ليس له أكلها فى المصر ؛ لاله يُمْكِنُ 
ييْعُها » بخِلَاف الصّخخراء . ونا » أن ما جار أكله فى الصّحْراء » أبيح فى المصر » 
کسائر المَأكُولاتٍ » ولان النبىءعَفه قال : « هى لَكَ » . و يُمَرّق »ولان أكلها 
معلل بما كنا من الامستغْناء عن الإنْمَاقٍ عليها » وهذا*" ف المصر أَشَدٌ منه فى 
الصّحْراءِ . الثانى » أن يُمْسيِكّها على صّاحبها » وف عليها من ماله » ولا يتملّكها . 
وإن أب أن ينف عليها مُحْتَسِبًا بالتفقة على مالكها » وأَشْهَدَ على ذلك » فهل له أن 
تر جع بالتَقةٍ ؟ على رِوَاينيْنِ ‏ إحْدَاهُما »يرج به . نص عليه » فى رِوَاية الوذ » 
فى يرو فحت عند قَوْم, » فَقَضَى أن الفْرَاحَ لصّاجب الطيرة » ويرجع بِالعَلف إذا 
م يكن مُمَطوْعًا . وقضَى عمرٌ بن عبد العزيز فى من وَج ضَالَةَ » فانم عليها » وجاءً 
رها » باه يَغْرمُ له ما أن ؛ وذلك لأئه نمق على اللْقَطَةَ لجفظها » فكان من مال 
صاجبها » كمُوْئة الطب والب . والروَاية الثانية ‏ لا يرجح بشىء . وهو قول 
الشَعْبىك » والشافجىء . ول يُعُجب الشَّعبِء قَضاءٌ عمرٌ بن عبد العزيز ؛ لاه نمق على 
مال غيره بغير إذنه » فلم يرج به » کا لو تی دَارَّه » ويُمَارِق العِنبّ والرّطَبَ » 
فاه ربّماكان تَجُفيفه والإثاق عليه فى ذلك أحَظ لِصّاحبه ؛ لأن التَمََةَ لا رر . 
وَالحَيّوانْيكَكَرر الإنْمَاق عليه ا اا فيكت فقا وار آلا غاا 
م يَحْتَسِب المُنْفِقُ عليها ما أنفق . الثالث » أن يَِيعَها ويَحُفظ ثُمَتها لِصَّاحبها » وله 


. ۲۹۰ تقدم فی صفحة‎ )١7( ٥ 
' سقط من : الأصل‎ )۱۸( 
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أنه إذا جار له أكلها بغي" إِذنٍ يها ازلى و ای کر تابا ها لمريقا فى عله 
المواضع . وهذا قول مالك ؛ | ليث یٹ رید بن خالل ؛ ؛ فاته ع قال : و حُذهاء 
فإما هى لَك أو لأجيك أ لذب . ٠‏ وا يمر يتَْريفها أْمَرَ فى َة الذهّب 
والؤرق . ولنا ء أَنَّهالمَطَدَها حطرٌ »فو جب تُعريفها » كالمَطعُوم الكَثِيرٍ »وإنّماترك 
ذكر تَعْريفهالأنّه د كر ها بعد لبا يانه اريف فیماسراها ) فأ عر سْجَغْنَى بذلك عن ذكرهفيها 
لايَْرْمُ من جَوَازِ اصرف فيها فى الحول سقوط النّمْرِيفٍِ » كالمَطْعُوم 

فصل :إذا أكَلَهانَعَتْ قِيمَّها ف ذمّته » ولايَْرَمُه عَزْلُها ؛لِعَدَم الفائدةفى ذلك » 
فا هالا تق من الذمة إل الال التَقرّول. .ولو عر ل شات افلس E‏ 
أسوّة العُرّماءِ » ولم يَخْتَصَّ بالمال المَعْرُول . وإن باعها » وحنفظ ثُمََها » وجاءً 
صاحبها »اذه و يشا ركه فيه أحدٌ من العُرّماء ؛ لآنّه عير ماله الأشى لقاس 
فيه . 

فصل : وإذا التَمَط ما لا يَبْمَى عامًا » فذلك تَوْعَانٍ ؛ أَحَدُهُما مالا يى بلاج 

2 # ۴ ل 

ولاغيره » كالطبيخ. » والبطيخ. » والفاكهة التى لا تجَفف » والحَضراوات . فهو 
مير يبن أكله » ويه وحفظ تَمَْه » ولا جور إبقاؤه ؛ لأنّهِ يلف . فإن ت رکه حتى 
تلق » فهو من ضَمّانه ؛ لاله فرط فى حفظه » فلزمّه ضّمَائُه » كالوَدِيعَة . فإن أكله 
عت القِيمَة فى ذِمّته » على ما كر ناه فى لْقَطَةٍ العم . وإن باعَهُ وحَفظ ثَّمَنَه »جار . 
وهذا ظاهِرٌ مذهب الشافعى' . وله أن يسوی بَيْعَهِ بتفسيه . وعن أحمدّ » أن" له بيع 
اسر اك كان “كد ا دنه إل السالطاق . بواقال سا الشافس» ‏ ليس له بيه 


. 4 فى الأصل :هن غير‎ )٠١( 
٣ سقط من‎ )؟5١(‎ 
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و 


۰ظ 
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إلا بإِذْنِ الحاكم ٠‏ فإن عجر عنه » جار البيْعُ بتفسيه ؛ لاله حال ضِرُورَةٍ » فأما مع 
القذرَةٍ على استعذَانه » فلا جوز من غير إذِه ؛ لأنّه مال مَْصُوم ؛ لاولاية عليه »فلم 
يَجِرْ لغير الحا کم بیعه كغير اللمَعلَة . ولا أنه مال أبيح لمن أكله اقا 
ا ولأله ال أبيح لهه عند العجز عن الحاكم جار عند ادر عليه > 
کاله . إذاثبّت هذا » فإ نه متى ا اراق كيد فرظ قات » ثم عر فه عامًا » » فا ذا 
جاءَصاجبه »فان کان قد باعه و حَفظ ثمَته » دَفعّه‌إلیه » و إن كان قدأ كلهأو كل تمه › 
غرمّه له بقِيمَتِهِ يوم أ کله . وإن يلف الشمنُ بخير تفريط قبل ملک » أو ص أو تلفت 
الین : ؛ أو نَقِصّتْ من غير تفريطه » فلا ضَّمان على املق وا فك "أو 
نُقَصَّتْ"" أو تمص الَمَنْ لتفريطه » فعلى المُلَْقِطٍ ضَمَانه » وكذلك إن لف النَّمَنُ 
بعد ا ؛ أو نقصّ » ضمِنّه . / النوع الثانى » ما يمن بقاؤه "" بالعلاج. » 


كالجتب والرَطب » فینظر فيما(؟": فيه لظ ٍصَاجبه » فإن کان ف التجْفِيفٍ جَفَفَه » 


ر یگنن إلا لك ؛ لأنّه مال غيره قلزمّه ما فيه الحَظ لِصَّاحِبه > كولى اليتيم › 

وإن اتاج فى الت حفية لتَجفِيف الى غرامة یا ا اطق ت باعه › 
وحَظ ننه » كالطّمَام وال رطب » فإن َعَذرَيْعُه »و ميُمْكِنْتَجْفِيفه ناکله » 
كالبطيخ. . وإن كان أكله امح إصاجبه ‏ فله أله أيضًا ؛ لأن الحَظ فيه و قط 
قول أصحايئًا : إن العْرُوض لا تُمْلَكُ بالتّعِْيفٍ . أن هذا کله لا يجوز له أكله » لكن 
يكير 0 بين الصدّقة به ويين بيعه . وقد قال أحدٌ » فى من جد فى مَنزله طَعَامًا لا 
يَعرفه : يُعَرّفه ما ل يَخْشَ فَسَادَه » فإن تحشيى فسَادّه » نَصَدَّق به » فان جاءَ صاحبه 
ترت . وكاك قل ماگ , رامات اڑا ہی الى ا وس 


(۲۲ - ۲۲) سقط من :م . 
(۲۳) ف م ١:‏ إبقاژه » . 
٤(‏ )فم :«ما». 
)۲١(‏ ف م :۱ بغر ۲ . 
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فى ضالة العغنم : ( نحدها »فاتماهی لك »أو لاخحيكڭ »او للذئب ( . وهذا تجويز 
£ ۱ س ر 5 5 ا 5 2 راق اسك ای م 

للا كل »> فاذا جار فيما هو محفوظ بتفسره > ففيما يفسد ببقائه اولى 


م 
ل 


8 - مسألة ؛ قال : ( وَلَا يتَعَرَضُ لير » وَلَالِمَا فيه وة يَمْنَعُ عَنْ تفس ) 

وجملةٌ ذلك أن كل حَيُوانِيََوَى على الامتناع. من صعَارٍ السباع » وَورُودٍالماء » 
لايجورٌ التقاطه » ولاالتّعَرَضُله » سواءٌ كان لكب جنه » كالابل والكَيْل » والبَمَرٍ › 
أو لطيّرانه كالطْيُورٍ كلها » أو لِسَرْعَتِه » كالظياء والصيُودٍ » أو يتابه كالكلاب 
اقفر .قال عيطت اسه عق اغا فير سال .اطول" وا 
قال الشافهىه » والأوْرَاعِىه » وأَبوعبيدٍ . وقال مالك » والليِثُ » فى ضالةالإبل : مَنْ 
وَجَدَها ف القَرَى عَرَّفَها » ومَنْ وَجَدَها فى الصّحْراء لا يُقرَيُّها . ورّوّاه المرَنِوه عن 
الشافجىء . وكان الزّهْرئه يقول : مَنْ وَجَدَ بنة فليعرفها » فإن لم يج صَاحِبّها 
فرعا قبل أن يقست الأيام اقلا . وقال أبو حيفة : هى لقَطَة" باح 
التقاطها ؛ لأنّها لَمَطَةٌ أُشبَهّت العَنَم . ونا » قول رسول الله َه لما سل عنها : 
و مالك ولَهًا ؟ مَعَهَا حَذَاوُّها وسِمَاؤُها » ترد الماءًّ » وتا كل الجر » حى يجدَها 
رَبها - مطل رعو الله عه فقيل : يا رسول الله إنَا تصِيب هَوامِى الب : 
قال  :‏ ضَالَة المُمسُلِم حرق الثّارٍ »© . ورُوى عن جریر بن عبدٍ الله » أَنّه أمر بطر د 
بَقَرَةٍ لَحِفَّتُ بره / حتى تَوَارَتْ » وقال : سَمِعْتٌ رسول الله ع يقول : « لا 
يوی الضَالَةإلَاضَالٌ » رَوَاه أبو اود معنا“ . وقِيَاسُهُم يُعَارِضُ صَرِيحَ ال » 


. » ف لفظ‎ ٠: ف م‎ )١ - ١( 
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(5) تقدم مخريجه فى صفحة © 7١‏ 
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, ديه 0م # 1 7 E‏ ا 2 a E‏ 7 
وكيف يجوز ترك نص النبى»عَيه وصّرِيح. قوله بياس نْصّه فى مضع ا تحر ! على أن 
م و مير 2 
الإبل تفارق العَتَمْ » لضّعفها » وقلة صبرها عن الماء . 
فصل : فإن كانت الصيود مُسكَوحِشَة ٠إذاث‏ كت رَجَعَتٌ إلى الصّحْرَاء »و عَجَرَ 
عنبا سائحها سار النقاطية و لأن 4 کيا أضْيَعٌ ها من سائر الأموال ؛ والمقصود 
حفظها لصّاحبها » لا حفظها فى تفسيها » ولو كان المقَصُودٌ حفظها فى أنفسيها لما 
ر يرت 32 
جار التقاط الاثمانٍ » فان الدٌينار دينارٌ حيغا كان . 


فصل : والبقرة ٠‏ . ص عليه أحمدُ . وهو قول الشافجى' وای عب 
وش عن سالك ادا ندا .ونا حر بير فإنه عرد البََرة و م اذه و 
لأنها تيع حنصيعَارِ السباع. وتُجَزِى فى الأضحِيَة والهَدى عن سَبْعَةٍ » فأشبّهت 
الإبل .و كذاالحُكمْفى الحَيْلٍ والبعَالٍ . فاماالحَمِرٌ » فجَعَلهاأصْحابُنامن هذا القِسسْم. 
الذى لا يجوز التقاطه لأن ها أجسامًا كير يليما » فاشبَهَت البعَالٌ والحَيْل , 
ولأنها من الدَوَابٌ » فأشبَهّتٍ البكال . والأَوْلَى إلحاقها بالشاة لأن التب عله عل 
الاب بأدمعهاسدَاَعاو اه تربك شيل سيرهاعن ا ماء ؛لكثر ةما وعىف بُطّونها 
مده وا صل وو ساپ انها مع مُعرّضّة لاحن الدب اها 6 
بقوله ٠‏ هِى لَك » أو لأحيكَ , وللا . والحمرمساو ويةللشاة ف عاتها › 
فانّها لا َم يع من الذئْب erry‏ زایا لا سجر فان فلاء وهذا 
يرب المكل بقل صَبْرهَا عنه » فيقال :ما یی من چ | إلا مء جار . 
وإلحاق الشىء بما اوه ف عة الحكّم قفار ةة ق الصورة زی من إحاق كاري 

فى الصو رةو قار قق العلة . فَمّاغيرٌ الحَيّوان فما كان منه يَنْحَفِظ بِنَفْسِه کا خجار 


(”) سقط من :م . 

(۷) تقدم تخريجه فى صفحة ۲۹۰ . 
(۸) ىم :و مدعا ٩‏ . 

(۹) الظمء : ما بين الشربتين . 


TEE 


الطَوَاحِينٍ والکبیر من ع الحَشب » وقدُور الاس فهو كالإبل فى تخريم ليق ۽ 


u ik‏ ؛ لأن الإبل تَتَعَرّضُ فى الجُمْلَة للف إا بالاسَد » وما بالجو ع أو 
العَطش ” و > وغير ذلك » وهذه بخلاف ذلك او هذه لا نكاد ٤‏ اش ل 
صاحبها ولا تبر ح من مَكانها بخلاف الحَيّو ان فإذا حرم أذ الحَيُوانٍ »فهذهأوْلى . 

فصل : فإن أَتحدّ هذا الحَيّوانَ الذى لا يجوز أخذه على سَبيل الالتقاطٍ » ضَمئّه » 
إمَامًا كان أو غيرّه ؛ لأنّه / أذ مِلكَ غيره بغير إذنه » ولا إذنِ امار ع له » فهو 
كالغاصيب . فإن ركه إلى مَوْضْيعَه » ل يبرا من الضّمانِ . وبهذا قال الشافعوة . وقال 
مالل 1:20 e‏ تبك الل عن ال ْله فى الموْضيع الذى أَصَبته فيه . 
وجَرِيرٌ رد رة لتى لَحِقَتْ يقر . ونا » أن ما رمه مَائه لا رول عنه'" إلا 
بره إلى صاحبه أو نائبه » كالْمَسْرَوقٍ وَالمَعْصوب .وأا حَدِيتْ بجي فاه یاځ 
البقرة »ولا أتحذّهارَاعيه إنُمالحقثُ بالبقر, فطْردّهاعنها »فا شه مالو حلت دَارَه 
فا حر ھا . فعلى هذا » متى م يَاَذْها بحيث نَت يده عليها » لا يَلْرَمُه ضّمَانُها › 

سواءٍ طَردّها أو لم يردها . وإن أتحذَها فلَرْمَه0""ضّمَائُها”" ء فدَفْعَها إلى الإمام 
أو نائبه » زال عنه الضّمانٌ ؛ لأنَ له ترا نى ضَوَالُ الاس » بِدَلِيل أن له أحذّها » فكان 
ناا عن أصّحَايها فيها . 

فصل : وللإمام أو نائيه أذ الضالَةِ على و جه الحفظ لِصّاحِبها ؛لأنعمرٌ ع رَضى 
الله عنه » حَمَى مَوضيعًا يقال له“ ايع لِحَيْل المُسجَاهِدِينَ والضوال 200 ولان 
للإمّام ترا ى جفظ مال الغائب » وق أذ هذه حفظ ها عن الاك . ولا يَلرَمُه 
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تَعْريفها بانع رَضيى الله عنه » ل يكن يعر ف ف الال ولأنّه إذاعُرف ذلك » 
فمن كانت له ضَالة فاه يَجىءُ إلى موْضع ”" الضوال ٠‏ فإذا عرف ضالتهأقام اليه 
عليباو أتحذها ولایکتفی فيها بالصمة ؛ لأنّها ظاهرة بين الناس فيرف صفَاتِهامَن 
راهامن ء غير أَهْلها فلا تكون الصف غا یلا على لكك خا و لأن السا قن كانت 
ظاهرة بين الناس حین كانت ف يد ید مالكها »فلا يحص هو بِمَّعْر فة صِفَاتِها دون غيره ظ 
فلم يكن ذلك ذَلِيلُا » ويُمْكِنُه | قامة ابي عليها لِظَهُورها للناس » ومَعْرِقَةِ مُلَطائه 
وجيرانه بملکه إِيّاها 


فصل : وإن أتحذهاغيرٌ الإمام أو نائبّه ليَحْفْظَهالِصَاحِبها › لَيَجُرْ لهذلك »ورم 
ضَّمَائُها ؛ لاله لا ولاية له على صاحبها . وهذا ظاهِرٌ مذهب الشافعىه . ولأصْحابه 
َب أن له أنحدّها لحفظها , قاس على الإمَام. . و لا صح ؛ لأن النبرة عله مََمَ 
ها من غير رين ين قاد لج سيد الا ولا يعم ليام عل 
الإمام ؛ لأن له ولاية ٠‏ وهذا لا ولاية له . وإن وَجَدَها فى مَوْضيع يّحَاف عليها به » 
مثل أن يَجدها بأزض سَسْبَعَةِ ‏ يَغْلِبُ على الظَنٌ أن الام َر سّها إن ركت به أو 
قريب" '' من دار الحرب :كاف غاا عن آلا أ امم جل اه وال 
السطلميق + کوان ا أو ف بر لاماء بها / ولا مرعَى » فالاو ی جوا حه 
للجفظ » ولاضَمَانَ على اخذها ؛ لأن فيه إِنقَاذَها من الاك » فأشبّه تخليصتها من 
غرَقٍ أو حَرِيق . فإذاحَصلَتُ فيه سَلمَهاى نائب الإهام ؛وبرىئة منضَمًانِها , 
ولا يَمْلكُها بالتّعْرِيفٍ ؛ لأن الششرعَ ل رذ بذلك فيها . 

فصل : وما تحتل عند الإمام. من العتوال »فإئه مُه عليها » وها باك 
ضَالَة » ثم إن كان له حِمّى تَرْعَى فيه » تر ها فيه إن رَأى ذلك » وإن رَأى المَصلّحةَ 
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فى بها *' وحفظ مها“ » أو لم يكن له جِمّى » باعَها بعد أن يَحْلِيّها » ويَحفظ 
صيِفَاتِها » ويَحْمَظ تَّمَنهالِصّاحبها دقان ذلك انط خا ع لأن كر كبا نی إلى أن 

فصل : وم رك داب بمَهْلَكَة » فأتحدّها نان فَأَطْعْمّها وسَقَاها وتخلصّها : 
ملكا . وبهقال اللَيْتُ » والحَسَن بن صالح, » وإسحاق إلّاأنيكون تَرَكَها ليجع 
إلمها » أو ضِلَّتْ منه . وقال مالِكٌ : هى للمالكها الأول » يعرم ماأنْمَقَ عليها . وقال 
الشافجه » وابنٌالمُنْذِرٍ : هى مالكها » والآ حر تبر بالَمَقَةِ » لايرجعٌ بشىء ؛ لاله 
ِلك غیره » فلم يَمِْكُه بغير عوَض من غيرٍ ضا » کا لو كانث ف غير مَهْلَكٍَ » 
لامك جوع + لله فق عل مال غيره بغر إذنه »فلم جع بشىءٍ » کال وات 
داه“ . ولّنا » مارّوى الشعبره » أن رسول الله عه قال : « مَنْ وَجَدَ دابة قل عجر 
عنها اهلها » فَسَيّْبُوهًا ‏ فأَحَذّها » فَأَحْيَّاهًا ‏ فهى لَه » . قال 'عبيد الله بن حميد 
ابن" عبد الرحمن : فقلت - يَعْنِى لِلشّعْبىه - : مَنْ حَدَّنْكَ بهذا ؟ قال : غير واحد 
من أصلحاب رسول الم عر . رَوَاه أبو داد بإسْئَادِه”” "© . وف لَفظ عن الشَعْبى » 
عن النبىء عه » أله قال : « مَنْ ترك دَابَةَ بِمَهْلَكَةٍ » فَأَحْياهًا رَجُل » فهى لِمَنْ 
أحياهًا » . ولان فى الحُكم بملكها إخياءها وإنْقَادّها من اللاك » وجفظًا للمال 
عن الضيّاع » ومُحَافَظَة على حُرْمَةِ الحَيّوَانٍ » وف القول بأنما لا تُمْلَكُ تَضييعٌ 
لذلك كله » من غير مَصلَحة تخصل » ولأئه بذ رَغبة عنه وعَجرًا عن أحذِه » 


ود ۸ا سقط من «الأصل . 
)١15 - ۱۹(‏ سقط من :م »وف الأصل ٠١‏ :2 عبد بن يدبن » . والمثبت فى سنن أبى داود . وانظر : تهذيب 
التهذيب ۹/۷ . 
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کا أخرجه البیہقی » فى : باب الرجل يجد ضالة يريد ردها » من كتاب اللقطة . السنن الکیری ١948/5‏ . 
والدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 1۸/۳ . 
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''فمَلكّه اخذه'” » كالساقِطٍ من المستجل » وسائر ما يَنْبذُه الناس رَعْبَةَ عنه . 
فصل : وإن ترك متاعا فلم الان 2 م يَمْلِكه لأنّه لا رمه لەق شه 2 
ولا شى عليه الف » كالكشيّة على الحَيّوانِ » فإن الحَيّوان يموت إذا لم يُطْعَمْ 
ويسُقى وتا كله السسباعٌ رالا ييقى حتى تر اید ساج بو 
عَبِدًا اءل يَمْلَكُ باخذه لال فى الماد يمكته يمْكِنُه التَخَلْصُ إلى الأماكن التى يعيش 
فيها اء بحلاف الهم . وله ألحذ لعب والمتاع, لِيُخَلْصَه لِصَاحِبه وله اجر مله ف 
تَخْلِيص الماع . نص عليه » و كذلكةف العَبدِ على قيّاسيه . قال القاضى : يجب 
أن يُحْمَل قوله فى وجُوب الأجر » على أله جَعَلَ / له ذلك أو أُمَره("" به » فأمًا إن لم 
يتك له شيها غلا لجشل له ؛ لاله عمل فى مال غيره بغير جُعْل » فلم سج شيئا » 
المُلتَقَطٍ . وهذا حلاف ظاهر كلام أحمد ؛ فاه لو جَعَلَ له جلا لاستَحَقه » و 1 
يَجْعَل له أَجرٌ المثْل » ويُقَارِق هذا المُلتَقِط » فإن المُلتَقِط لم يُخَلْص اللمَطَّةَ من 
اللاك ولو ركها أمكنأن ير جح صاحِبّها فيَطْلبّها فى" مَكَانها فيَجدَها » وههنا 
إن يرجه هذا ضع وهَلَكَ » و مرجع إليه صاحِيّه » قفى جَعْل الجر فيه حفظ 
للأموال من غير مُطَدَةٍ » فجارٌ ذلك » الل ق لآب » ولان اة جمَلَ فييا 
الشارعٌ ما يَحْتْ على أَْحَذها ؛ وهو بِلكها إن لم يج ء صاحبها ٠‏ فاكتقى به عن 
الاجر فی أن بر ع فى هذا ما يَحْتْ على تخلِيصيه بطري الأول افلس 
اي فأمًاماألقَاه ركاب البَحْر فيه رفاسن القرق »فلم أَعْلَمْ لأصّححابنا فيه قو لا ظ 
سوىعُمُوم قَوْلِهم الذى ذكرّناه ‏ وحمل أَنِيمْلِكَ هنامن اله . وھوقو لالت 
ایک _ويدظل ال فرت شق بعل بجا کے اک 


(١؟‏ - )75١‏ سقط من : الأصل : 
(۲۲) ف الأصل : « وأمره » 
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وقالابن‌المْذِر :يَرٌدُهعلىأْصْحَابه »ولاجغْ له . ويَقَتَضِيهقول الشافهىبوالقاضى ؛ 
لاتَقَدَّمَ . ومقتضتى " قول الإمام ألى عبد الله أن من أده اجر مله ؛لماذكزنا . 
وجه ما ذَّكررناه من الا همال أن هذا مال ماه صاحيه فیما ْف ته فيه احيرا 
منه ؛ فملکه مر اذه الق آله ر غا حه ولأن فیما د روه تحْقِيقا لإثلافه 5 
فلم يج » كمُباشرَتِه بالإلاف . فأمًا إن الكَسَرت السسهيئة ٠‏ رجه قَوْمٌ » فقال 
مالك : يمد أْصْحابٌ الما ع مُتَاعَهُم »و لاثى ءللذىأصّابو تافر الشافهىئ ! 
واين العنذر » والقاضي . وعلى قاس نص أحمد يكون محر جه هنا اجر 
المثل ولأن للق سيلة إلى تل ٠‏ وحفظه لصاحبه ف صياتته عن العْرق قا 
العَوّاصَ إذا عَلِمَ أله يدْقَمٌ إليه الأجر بادرٌ إلى اللَخْليص لِيُخَلْصَّه وان غلم أنه يوذ 
منه بغیر شىء » ليحار ينفسيه فى محر اجه »بی أن يُقضَى له بالأجر » كجغْلٍ 
59 الأبق ! 

فصل : ذَكَرَ القاضى فيما إذا التَقَط عَبْدَا صَغِيرًا » أو جارية » أن قياس الْمَذْهَبِ 
أله لايَمْلِكُ بالتّعْريفٍ . وقال الشافهوه : يَمْلِكُ المد دون الجاريّة » لأن التَملّكَ 
التّعْرِيف عنده قر اض »وا جارية عنده لاتمْلَك بالقَرض Ea‏ : 
فان للْقِيطمَحْكُومٌ بحُرّيَتَه »فإ ن کان ممن يعبر عن تفسيه › فأقرٌ باه مَمْلوك » لميُقبل 
اوه ؛ لأنَ الطَفل لاقو له » ولو ابر قله ذلك ١‏ لار ف تَعْرِيفه سيه . والله 


أعلم . 
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